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 الفصل الأول

 التعريف بالمنظمة الدولية 
 

 :في التطور التاريخي للمنظمات الدولية: أولا 

الدولي والمجتمع الدولي وليدة القرن التاسع عشر لتغير الواقع الدولية  المنظماتتعتبر  
عندما تبلورت فكرة الدول القومية وما شهده من تبدلات سريعة وهامة في مفهوم المصالح 

 .تلك الدول نونوعية العلاقات بي

إن تطوّر الجماعات البشرية بازدياد عدد نفوسها واستقرارها ودخول التنظيم السياسي   (1)
 .والانتقال الالاتصعلى حياتها و وجود وتطور وسائل وأساليب 

تقاربها واحتكاكها أما بصورة  إلى أدىفالمسافات بينها  تالفجوة وقصر  تفتقلص
 .التناقض والصراع أو بصورة التعاون 

 :ستوجب نوع من المعالجات في وجهينتحالات النزاع والصراع كانت   (2)

نهااااااا إيجاااااااد نااااااوع ماااااان العلاقااااااات لتنظاااااايم تلااااااك الأمااااااور كالهدنااااااة  -أ القتااااااال وتبااااااادل  وا 
 .الخ... الأسرى ودفع الفديات والتعويضات والصلح

القااااااوة قيااااااام الصااااااراعات والنزاعااااااات دفااااااع باتجاااااااه التعاااااااون لاااااادفع الخطاااااار وتحقياااااا   -ب
المطلوبااااااة لحمايااااااة الااااااعات فقاماااااات حااااااالات التعاااااااون المتمثلااااااة بالاتفاقيااااااات والتحالفااااااات 

هجاااااوم لتحقيااااا  المكاساااااب طريااااا  ال نبكااااال أشاااااكالها لتحقيااااا  القاااااوة المطلوباااااة للبقاااااا  عااااا
 .أو الدفاع عن النفس

ستوجب حتماً وجود تنظيم لها يتلا م معها، علك لأن حالات يوجود هعه العلاقات   (3)
تتطلب إطاراً معيناً تحل في نطاقه تلك  والاتفاقياتالحرب والسلام والهدنة والأحلاف 

 .الحالات، وعلك يشير إلى وجود علك التنظيم العي تقوم عليه تلك العلاقات
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لأن المنظمات في منظمات دولية تقوم بهعا الدور، علك وجود التنظيم وجود لا يعني   (4)
 .صورة من صور التنظيم الدولي و وسيلة من وسائله وليست هي التنظيم عاته

القااارن الراباااع عشااار ظهااارت الااادعوات ليجااااد منظماااات دولياااة تتسااام بصااافة الثباااات فاااي   (5)
 :لتنظيم العلاقات بين الدول وطرحت المشاريع لعلك أهمهاوالاستقرار 

 .م1335مشروعاً بعلك ( بيير دي بوا)وضع المشرّع الفرنسي  -أ
تضاام لنشااا  جمهوريااة مساايحية كباارى  1033ساانة ( ساالي)مشااروع الااوزير الفرنسااي  -ب

 .جميع شعوب أوروبا
وهااي ماان أهاام المعاهاادات فااي تنظاايم العلاقااات بااين  1041وسااتفاليا معاهاادة صاالح  -ت

 .الدول
 .لنشا  عصبة الأمم الأوربية 1113( سان بيير)مشروع الأب  -ث

 :كانت تلك الدعوات والمشاريع مدفوعة بعوامل متعددة منها  (0)

والأمان لكثرة الكوارث التي أصابت تلك وحاجتها في الاستقرار : الحاجات النسانية -أ
نتيجة الحروب والاقتتال وعدم كفاية الجرا ات التي كانت سائدة آنعاك لحل المجتمعات 

 .تلك المشاكل أو للسيطرة على الأسباب التي تدفع اتجاه الحروب
معرفة المجتمعات المتطورة لأنواع خاصة من المعاهدات والتحالفات خاصة  -ب

لتضامنية أو تحالفات التضامن التي جعلت الطري  مفتوحاً ليجاد نوع من التحالفات ا
 .المؤسسات التي اعتبرت الأساس الناجح لقيام المنظمات الدولية

بين معتنقيها بما تمثله من لعبت دوراً في إيجاد الأسس المشتركة : الأديان السماوية -ت
علك . إلى العقل والعدل والاحتكاموالسلام مبادئ ترتكز عليها قواعد التعاون والمحبة 

 .والسلامأوجد رابطة قوية تخص مجموعات معينة كالمسيحية 

قوت الدعوة بقيام منظمات دولية إلا أنها كانت تركز على هعه المشاريع والدعوات   (1)
في  والاستقرارالدول الغربية وكانت تسعى إلى إيجاد تنظيمات ومنظمات تحق  الأمن 
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الحروب الطويلة والقاسية وظلت مجرد مشاريع حتى القرن التاسع  أوربا لمعاناتها من
 .عشر

المنظمات الدولية موضع التنفيع عن طري   إيجادبعد الحروب النابليونية وضعت فكرة   (1)
ففي أعقاب انهيار فرنسا ونفي نابليون خارج أوربا وجدت الدول المؤتمرات الدولية، 
بأن الوقت قد حان لعادة تقسيم ( نمسا وانكلترابروسيا وال –روسيا )الأوربية المنتصرة 

والمؤتمر الأوربي العي  1114ينا عام ڤأوربا على أساس متوازن لعلك انعقد مؤتمر 
 .1115ينا عام ڤتمخض عن معاهدة 

 :ينااااااااا مااااااااؤتمرات عدياااااااادة لظااااااااروف وحااااااااالات دوليااااااااة معينااااااااة أهمهاااااااااڤأعقباااااااات معاهاااااااادة   (9)
لحماياة ( روسايا و بروسايا و النمساا)وقعات مان قبال  1115معاهدة التحالف المقادس  -أ

العااروا المبراطوريااة عاان طرياا  قمااع الثااورات الداخليااة والمحافظااة علااى الوضااع الااراهن 
 .في أوربا آنعاك

للحفاا  علاى السالام ( انكلترا و روسيا و النمسا و بروسايا) 1115التحالف الرباعي  -ب
 .في أوربا

 .ربصلضمان استقلال ال 1150مؤتمر باريس  -ت
 .رب و منونتجرو و رومانيا و بلغارياصلتعزيز استقلال ال 1111مؤتمر برلين  -ث
 .الخاصين بقوانين الحرب والحياد 1931و  1199مؤتمر لاهاي  -ج
 .بعد الحروب البلقانية 1913 – 1912مؤتمر لندن  -ح

أنهااااااا لاااااام تكاااااان كافيااااااة لتحقياااااا  الأماااااان رغاااااام أهميااااااة المااااااؤتمرات الدوليااااااة تلااااااك إلا  (13)
قامة التعاون الدولي، للأسباب التالية  :والسلم وا 

 .تكون وقتية فإنهامحدودة وبالتالي إنها كانت تعقد لتحقي  غايات  -أ
حلااااول علاجيااااة لا وقائيااااة فاااالا  أنهاااااغالباااااً مااااا تكااااون بعااااد وقااااوع الحاااادث، أي  أنهااااا -ب

نما تعالج ما ت أوتمنع الحروب   .زه حالة الحربفر الاقتتال وا 
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إنهااااااا لا تجقاااااايم أجهاااااازة لمتابعااااااة تنفيااااااع مااااااا يصاااااادر عنهااااااا ماااااان قاااااارارات ممااااااا يجعاااااال  -ت
 .الكثير من القرارات تبقى حبراً على ورق 

الأمم التي قامت بعد الحرب العالمية الأولى أول تنظيم دولي عالمي  عصبة  تعد (11)
نظمة الأمم المتحدة بوجود منظمة عالمية العضوية وعامة الأهداف، ثم ظهرت للوجود م

 .في أعقاب الحرب العالمية الثانية وهي أيضاً عالمية العضوية عامة الأهداف

 :إن ظهور المنظمات الدولية وتطورها يعود إلى عاملين أساسيين هما (12)

حااااالات الصااااراع والحااااروب التااااي عاشااااتها أوربااااا والعااااالم وقصااااور سياسااااة المااااؤتمرات  -أ
 .والأحلاف عن تحقي  الأمن والسلام

التطااورات العلميااة والتكنولوجيااة وقيااام الثااورة الصااناعية بمااا ينااتج عنهااا ماان أوضاااع  -ب
اقتصااادية وتبااادل تجاااري دولااي، وعلااك بالتقااارب الكبياار بااين القااارات جميعهااا ممااا اقتضااى 

التنظاايم وجااود منظمااات التعاااون والتبااادل الاقتصااادية والعلميااة والتجاريااة اتصاافت بصاافة 
 .الثباتوالاستقرار والدوام 

لعبااات المنظماااات الدولياااة ولا زالااات تلعاااب دوراً مهمااااً وباااارزاً فاااي العلاقاااات الدولياااة  (13)
 :وعلك من خلال

إنها المكان التي تلتقي فيه الدول لبحث ومناقشاة الكثيار مان الأماور التاي تهمهاا علاى  -أ
 .أساس رابطة العضوية مما يساعد على إيجاد تقارب فيما بينها

أخعت المنظمات الدولية تلعب دوراً مهماً في حل الكثير من المشااكل الدولياة وعلاى  -ب
 .الخ. ..والصحية والثقافية والاجتماعية والاقتصاديةكافة الأصعدة السياسية 

إنهااا أداة ماان أدوات تقنااين وتطااوير قواعااد القااانون الاادولي بمااا تصاانعه ماان معاهاادات  -ت
راً من مصاادر القاانون الادولي العاام بالضاافة إلاى ماا قاد واتفاقيات تكون بحد عاتها مصد

 .للعرف الدوليتظهره من ممارسات تكوين الركن المادي 

 :تعريف المنظمات الدولية –ثانياا 
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لأول مرة في رأيها ( المنظمة الدولية) مصطلحالدائمة للعدل الدولي المحكمة استخدمت  
نما منظمة عات ))حينما قررت  1921عام  الاستشاري  أن اللجنة الأوربية للدانوب ليست دولة وا 

 ((.أهداف خاصة

 :وردت تعاريف متعددة للمنظمة الدولية أهمها 

جميع أشكال التعاون بين الدول التي تريد أن تجعل : ))عرّف هوفمان المنظمة الدولية  -1
ولي، على أن تكون أشكال التعاون هعه من تعاونها نوعاً من النظام يسود في الوسط الد

 ((.أشخاصاً قانونية مستقلةبإرادتها، وتعمل في وسط تكون فيه  نشأت قد
هعا التعريف ركز على الهدف أو الغاية التي تهدف إليها المنظمات فيدخل ضمن  :النقد

ع يكالمؤتمرات والمعاهدات والمشار  والاتصالاتالتعريف جميع أشكال العلاقات 
 .المشتركة التي تقوم بين الدول

شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العام ينشأ : ))تعريف الدكتور مفيد شهاب  -2
من إتحاد إرادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينها، ويتمتع بإرادة 

 ((.عاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضا 

ى المنظمة الدولية ويركز على صفتها القانونية باعتبارها شخصاً ينظر التعريف إل :النقد
 .من أشخاص القانون الدولي العام

الأصاال  ،مااؤتمر دولااي: ))الغنيمااي المنظمااة الدوليااة علااى أنهاااور محمد طلعاات تعاارَفا الاادك  -3
عان فيه أن يكون على مستوى الحكومات مزوداً بأجهزة لها صفة الدوام و ممكناة التعبيار 

 ((.العاتية إرادته

 .هعا التعريف جعل المنظمة الدولية مؤتمراً دولياً وهعا غير دقي  :النقد

هيئة تنشائها مجموعاة مان الادول لفشاراف علاى شاأن : ))تعريف الدكتور محمد حافظ غانم  -4
ختصاصاً عاتياً معترفاً به تباشره هعه الهيئة فاي المجتماع امن شؤونها المشتركة، وتمنحها 

 ((.مواجهة الدول الأعضا  فيهالدولي وفي 
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الاارئيس فااي المنظمااة وهااو الهيئااة واعتبااار المنظمااة تاام التأكيااد علااى جانااب الجهاااز  :النقددد
 (.هيئة)على أنها مجرد 

 .يمكن التوصّل إلى تعريف ولكنه لا يمكن أن يكون مانعاً أو جامعاً  :تعريف المنظمة الدولية

رادتها وتتمتع بالرادة العاتية ))هي   والشخصية القانونية،هيئة تنشأ باتفاق الدول وا 
 ((.ينص عليها ميثاقها التي يتضمنها و والمبادئلتحقي  الغايات والأهداف 

***   ***   *** 

 :تمييز المنظمات الدولية عن النظم الدولية والتنظيم الدولي والمؤسسات العامة الدولية* 

تعني مجموعة القواعد القانونية المنظمة لموضوع معين بشكل رئيس أو  :النظم الدولية -أ
لعلك فإنها تشمل جميع . المحددة بحدود موضوعية كالنظام القنصلي والدبلوماسي ونظم الحياد

والشرائع العالمية ت المجتمعات السابقة كالنظم السلامية والكنسية دالأنظمة العالمية التي سا
 .السابقة عليها

مفهومه أوسع من مفهوم المنظمات ويشتمل عليه ويقصد به الهيكل العام  :التنظيم الدولي -ب
م أو الدول أي أنه يعني مبين الأ تربطالتي امل الوحدة إلى عو  به يشار. للجماعة الدولية

ومن ، ن الكلالتنظيم الدولي هو الكل والمنظمات الدولية هي الجز  م. الجماعة الدولية بأسرها
 .ناحية أخرى فإن التنظيم الدولي هو الغاية التي تسعى إليها المنظمات الدولية

منشأة أو مرف  عام تنشأه دولتان أو أكثر هي عبارة عن  :المؤسسات العامة الدولية -ت
على عات  الأفراد عند استغلالهم للأموال العامة المشتركة للدولة أو  التزاماتيهدف إلى فرض 

هي أداة من أدوات التعاون . تنظيم كيفية استعماله ويكون مستقلًا عن الحكومات الأعضا 
  .الدولي الفعالة والمهمة لما تحققه من فوائد للدول الأعضا 
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. منظمة دولية ةأماكن تدخل أي في أنها تعمل بعيداً عنتكمن أهمية المؤسسات الدولية  
كالمنظمة . منظمة دولية ةلا تزاوله أي أن هعه المؤسسات والمراف  تزاول من النشاطات ماأي 

الأوربية لتأمين الملاحة الجوية، شركة خدمات الملاحة الجوية لأمريكا الشمالية والشركة 
 .ين وفائض السكان في أوربالسكان اللاجئ أورباالفرنسية البلجيكية للطاقة العرية، ومجلس 

 

 :الفروقات بين المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية هي

المؤسسة الدولية عبارة عن أداة للتنفيع المادي تعتمد على أركانها العاتية المادية لتحقي    -1
 .من هيمنة الحكومات متحررمرف   يالمرف  الدولي فه إدارةعمل محدد هو 

وسائلها الخاصة التي تضمن استمرارية عملها، وان هعه للمؤسسة العامة الدولية   -2
ن أجهزتها، خاصة الجهاز الأعلى، لا يتألف من ممثلين أالوسائل يقررها دستورها و 

نما لهم استقلالهم  فحسب ومندوبين يمثلون الدول فحسب وقابلين للعزل من قبلها وا 
 .العاتي

عن الدول مما يضمن لها الاستقلال  للمؤسسة العامة الدولية مواردها المالية المستقلة  -3
 .عن الدول الأعضا  فيها

تخضع المؤسسات العامة لقانون دولة المقر وبعلك تختلف عن المنظمة الدولية التي   -4
 .تتمتع بحصانات وامتيازات تجاه دولة المقر

***   ***   *** 

 (:شروط قيام المنظمة الدولية)ولية عناصر قيام المنظمة الد: ثالثاا 

مجمل التعاريف السابقة نجد أن للمنظمة الدولية عناصر أساسية لا بد منها لقيام  من 
 :المنظمة وهعه العناصر هي
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المنظمة الدولية عبارة عن هيأة تنشأ باتفاق الدول، أي أن العضوية فيها  :الصفة الدولية -أ
الشركات تقتصر على الدول فلا يجوز أن تضم في عضويتها أطراف غير الدول كالأفراد و 

 .الخاصة أو هيئات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر

إعا كان شرط أن تكون العضوية مقتصرة على الدول . المقصود بالدول الدول كاملة السيادة
إعا كان شرط أن تكون العضوية مقتصرة على الدول كاملة السيادة فإن هناك . كاملة السيادة

 :بعض الاستثنا ات فيها

في الانضمام  قوات أجنبية أراضيهاعض الدول التي تتواجد على إعطا  الح  لب  -1
الدولة يعتبر انتقاصاً رغم أن وجود مثل هعه القوات وبدون رضا  للمنظمات الدولية،

بتوقيت هعا الاحتلال مع وجود حكومة وطنية تطلب علك  علك لتلسيادتها، وعلّ 
 .الانضمام

تعطي بعض المنظمات وخاصة المتخصصة المجموعات القليمية الخاضعة للقانون   -2
اتحاد )العام كالمقاطعات والأقاليم المسماة بأقاليم ما ورا  البحار ح  العضوية فيها 

 (.البريد العالمي، منظمة الأرصاد العالمية

 إقليم)، قد تقرر بعض المنظمات قبول بعض المناط  التي لا تتمتع بصفة الدولة  -3
 13من معاهدة السلام مع ايطاليا، الموقعة في ( 21)ت له المادة ضعتريست العي و 

، نطاقاً دولياً لدارته لكونه محل نزاع بين يوغسلافيا وايطاليا لم ينته إلا 1941شباط 
 – 41وخلال الفترة . بوضعه تحت الدارة المشتركة لهما 1954معاهدة لندن  ببموج

 (.ريست عضواً في المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصاديت إقليمكان  1954

تميّز بعض المنظمات الدولية للأفراد العاديين ح  التمثيل فيها، خاصة المنظمات   -4
اختيار أعضا  محكمة )المتخصصة ويتم الاختيار بناً  على تخصصاتهم الفنية الدقيقة 

 (.العدل الدولية وهي الجهاز القضائي للأمم المتحدة
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مثل )تقبل بعض المنظمات مندوبين يمثلون بعض الجهات غير الحكومية في الدول  قد  -5
 أربابمنظمة العمل الدولية، فالتمثيل فيها ثلاثي يشمل ممثلين عن الحكومة و واحد من 

 (.العمل و واحد من العمال

في أن العضوية ملزمة لجميع الدول، فهي اختيارية فالدول حرة إن صفة الدولية لا تعني * 
إليها أم لا، ثم إن هناك منظمات تقتصر العضوية فيها على دول معينة دون غيرها  الانضمام

 .كالمنظمات القليمية

لا يعني ما تقدّم أن تكون المنظمة الدولية سلطة فوق سلطة الدول الأعضا  فيها، لأن مبدأ * 
ن غاية إنشا  الدول للمنظمة الدولية لتحقي   السيادة العي تتمسك به الدول لا يجيز علك وا 

يجاد التعاون والرفاهية وفرص أكبر للأمن والسلم الدوليينمصالح   .محددة لها وا 

 

 بالانضمامالعي تقوم عليه المنظمة الدولية هو رضا الدول  إن الأساس :ائيةالصفة الرض -ب
إليها وهو الرأي السائد في تفسير الالتزام في القانون الدولي العام، فالدول إنما تلتزم بقواعد 

بصورتيه  الراديالمعهب )أو حتى المفترض  يالقانون الدولي برضاها الصريح أو الضمن
 (.المتحدة لرادةواالتحديد العاتي 

لعلك على الدول الراغبة في . المساواة بين الدول ويتف  أيضاً مع مبدأ سيادة الدول ومبدأ 
بميثاق  للالتزامإلى المنظمة الدولية أن تعلن رغبتها في علك وتعلن عن استعدادها  الانضمام

 .تلك المنظمة الدولية والتوقيع عليه وفقاً لفجرا ات التي تتطلبها قوانينها الداخلية

إلى المنظمة الدولية رغم وجود  الانتما دولة ما على  إجبارلعلك لا يمكن تصور  
التي تقررها المنظمة الدولية ومن دون أن تكون عضوة  المبادئحالات قد تلتزم الدول ببعض 

 :من ميثاق الأمم المتحدة 2من المادة  0فقرة ال)فيها 
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بقدر ما  المبادئتعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضا  فيها على هدى هعه  ))
 (. (( حفظ السلم والأمن الدوليينتقتضيه ضرورة 

إلا أن هعا لا  الانسحابأو  الانضمامإن مبدأ الرضائية يقتصر على العضوية من حيث * 
التي تصدر بالأغلبية المطلقة أو فالقرارات . المنظمة من قرارات ينسحب على ما يصدر عن

النصاب القانوني  الموصوفة فإن رضا الدول أو عدم رضاها لا يؤثر إلا بالقدر العي يحق 
 .لصدور التصرف

 

 :يترتب على مبدأ الرضائية النتائج الآتية

ميثاق، كالدستور أو العهد، يصدر نتيجة اتفاق الدول الأعضا   أن يكون للمنظمة  -1
المؤسسة للمنظمة ويكون على شكل معاهدة أو اتفاقية وهعا الميثاق يحدد عمل المنظمة 

 .الخ... وشروط العضوية والصلاحيات والأجهزةوطرق الانتساب إليها 

بصورة عامة من حيث نها تكون متساوية إبما أن الدول قد انضمت بإرادتها ورضاها ف  -2
وعدد سكانها ومساحتها والتصويت بغض النظر عن قوّة الدولة وضعفها التمثيل 

بعض الدول وفي بعض أجهزة المنظمة امتياز  إعطا تصور  إمكانيةومواردها مع 
ح  النقض للدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن فقط في منظمة الأمم )خاص 
 (.المتحدة

جلس أو جهاز رئيس يضم ممثلين عن الدول الأعضا  يجب أن يكون للمنظمة م  -3
ويتساوى فيها عدد الممثلين والصلاحيات والتصويت، يقوم هعا المجلس برسم سياسة 

 .المنظمة

تساهم جميع الدول الأعضا  بميزانية المنظمة الدولية بصورة متساوية ولا يمنع علك أن   -4
 .إمكاناتهاأنصبة الدول الأعضا  متناسبة مع تكون 
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 .سلطة فوق الدولإلا برضا أعضائها فإنها لا تكون لأن المنظمة لا تنشأ   -5

 

الخاصة بها والمتميزة عن  إرادتهاالدولية فإنها تمتلك قيام المنظمة بمجرد  :الإرادة الذاتية -ت
هعه الشخصية شخصية معنوية قانونية فوجود فيها لاعتبار المنظمة الدول الأعضا   اتإراد

 .المستقلة لهعه الشخصية الرادةالقانونية يعني وجود 

وما يصدر  الرادةة عن المؤتمر الدولي فهو لا يتمتع بمثل هعه المنظموهو ما يميز  
الدول المشتركة في المؤتمر فإرادات الدول الأعضا  في المنظمة قد  لراداتعنه يعتبر مجموع 
أساساً إلى المنظمة لا إلى  الرادةوتعود هعه  إرادتهاستقلة من جديدة م إرادةاشتركت في تكوين 

دولها وان على جميع هعه الدول أن تلتزم حتى اتجاه  الرادةدولها وبالتالي فهي تتمتع بهعه 
 .يقررها ميثاق تلك المنظمة حدود الصلاحيات والاختصاصات التي بتنفيع ما تقرره وفي

 

 

 

 :الذاتية للمنظمة الدولية الإرادةالنتائج المترتبة على 

تنسب جميع الأعمال الصادرة عن المنظمة إليها ولا تنصرف إلى الدول الأعضا    -1
 .فيها

المنظمة مسؤولية ما يصدر عنها من تصرفات على وجه الاستقلال ولا تتحمل تتحمل   -2
 .الدول الأعضا  أعبا  تلك المسؤولية وبحدود ميثاق المنظمة

تجاه الدول الأعضا  وجميع الهيئات والمنظمات  إرادتهاتحتج المنظمة باستقلال   -3
 .الأخرى وفي الحدود التي يحددها الميثاق وقواعد القانون الدولي
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تكون القرارات الصادرة بالأغلبية ملزمة حتى للدول الأعضا  الّعين لم يصوّتوا إلى   -4
الدولي العي لا يلزم قراره إلا من واف   جانب القرار، وبهعا تختلف المنظمة عن المؤتمر

 .عليه

تكون لها شخصيتها القانونية وعمتها المالية المستقلة عن عمم الدول الأعضا  فيها،   -5
. التزاماتها وبصورة مستقلة عن شخصية وعمم الأعضا  المكونين لهافلها حقوقها وعليها 

نما هي محددة بحدود ون للمنظمة الدولية لا يمكن أن تكة العاتية رادإلا أن ال مطلقة وا 
 .الدول المطلقة اتإرادالميثاق وليست من 

المنفردة في التصرفات القانونية ما تشا  وفي حدود ميثاقها  وبإراداتهاتجري المنظمة   -0
فلها ح  عقد المعاهدات والاتفاقيات . الدول الأعضا  فيها إرادةبغض النظر عن 

جرا  التصرفات كما تشا  سوا    .وافقت الدول الأعضا  أم لم تواف وا 

 

إن . مشتركة بين الدول الأعضا  أهداف لتحقي  إرادةالمنظمة الدولية  :مبدأ الستمرارية -ث
ولتحقي  الأمن والسلم في المجالات كافة أهم أهداف المنظمة الدولية هو تحقي  التعاون الدولي 

الأداة التي  إنف ،هعه الأهداف دائمة ومستمرةوبما أن . فاه لشعوب الدول الأعضا الدوليين والرَ 
عليه مبدأ هعا الدوام والاستمرار يتوقف  إن. تستخدم لتحقيقها يجب أن تكون دائمة ومستمرة

كما أن هعا المبدأ يضمن للمنظمة قدراً . المنظمة عن إرادات الدول الأعضا  فيها إرادةاستقلال 
عضا  فيها في حين يؤدي توقيت وجود المنظمة مهماً من الاستقلال وعدم الخضوع للدول الأ

 .الدول الأعضا  اتلرادخضوعها إلى 

المنظمة أو دوامها، هو أن لا يكون وجودها عرضياً مثل المؤتمرات باستمرارية المراد  
الدولية وهيئات التحكيم المؤقتة، وأن يكون وجودها مستقلًا عن الدول الأعضا  وكعلك 

 .النشاطات التي تمارسها ومن ميثاقهاممارستها لأوجه 
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 نما  كافة لا يعني دوام المنظمة أن تعمل أجهزتها كل الوقت من أجل تحقي  أهدافها، وا 
يكفي أن يكون لها كيان متميز دائم ومستقر، بحيث يمكنها من ممارسة نشاطها في أي 

نظمة أو إيقافها لعلك فإن استبدال بعض الأجهزة التي تتألف منها الم. وقت تراه مناسباً 
 .أو تغيرها أو استحداث أجهزة جديدة لا يؤثر في صفة الدوام والاستمرار

 نما يعني بقا  الدوام أو الاستمرار لا يعني الخلود أو استمرار المنظمة إلى ما لانهاية ، وا 
ن زوال هعه   .يعني زوالها الميزةهعا الكيان ببقا  المنظمة وا 

 

 :نظمة الدوليةالتكييف القانوني للم: رابعاا 

يقصد بالتكييف القانوني للمنظمة الدولية الوصف القانوني لها وبعبارة أخرى، هل تعتبر  
 المنظمة الدولية شخص من أشخاص القانون الدولي العام أم لا؟

 :التكييف القانوني -أ

ن إن المنظمة الدولية هي شخص اعتيادي أو معنوي ينشأ   بتواف  إرادات عدة دول، وا 
فما هو الوصف القانوني . التي أنشأتهاهعه المنظمة تتمتع بإرادة عاتية مستقلة عن إرادة الدول 

 وهل تعتبر شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام؟ ؟لهعه المنظمة

إعا كان الفقه والقضا  قد استقر على أن الدول هي شخص القانون الدولي، فإن الفقه  
 :فيما يتعل  بالمنظمة الدولية اتجه باتجاهات ثلاثة

التقليدي العي تأثر بنشأة القانون الدولي العي كان ينظم العلاقة  الاتجاهيمثل  :التجاه الأول
وعلى وف  رأي الفقيه . بين الدول القومية الأوربية التي بدأت تظهر في بداية القرن السابع عشر

مجموعة القواعد التي تحدد حقوق الدول و )بأنه ولي العام العي عرّف القانون الد( فوشي)
فإن المنظمات الدولية لا تكون شخصاً من أشخاص القانون  ،(واجباتها في علاقاتها المتبادلة
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ولا يتلائم مع تطورات القانون الدولي واتساع هعا الرأي يبدو متطرفاً جداً غير أن . الدولي العام
 .الدولية وازدياد أهميتهاالمنظمات نطاقه وقيام 

هو اتجاه معاكس للأول حيث يرى بأن الفرد النسان هو شخص القانون من  :التجاه الثاني
لعلك فقد أنكر على الدولة والمنظمات صفة الشخص القانوني أصلًا، النطاقين الوطني والدولي، 

ثانية يجد هعا اض لا وجود له، من ناحية تر باعتبار أن الشخصية المعنوية هي مجرد اف
وتلك حقوقاً والتزامات يتوجه إلى من يدرك هعه الحقوق أن القانون العي يتضمن  المعهب

 ويعي التزاماته ويلتزم بهاالالتزامات لا إلى غيره كي يستطيع أن يستخدم حقوقه ويتمسك بها 
فإنه يكونج هو وبالتالي الدراك هو الفرد النسان  لالعي يملك العقوبما أن الشخص الوحيد 

ديگي زعيم المدرسة بعلك قال العميد . شخصج القانون العي يكونج هدف القانون الأصلي
مجموعة القواعد التي تتعل  بأعضا  ))العام بأنه  الاجتماعية حيث عرّف القانون الدولي
 .((عضا  هعه الجماعات الواحد بالآخرالعي يربط أ وجماعات مختلفة الناجمة من التضامن 

لا يعترف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية ولا تجعد من أشخاص  الاتجاهك فإن هعا بعل
الاتجاه التطرف وعدم الدقة فالفرد لا يستطيع أن  أوعلى المعهب يلاحظ . القانون الدولي العام
نما عن طري  دولته ليمارس الحقوق والا تزامات التي يقررها القانون الدولي بصورة مباشرة وا 

بالضافة إلى أن إنكار هعا الاتجاه للشخصية المعنوية فيه الكثير من المغالاة وعدم الدقّة لأن 
نها تؤدي وظائف وتفسر ظواهر قانونية كثيرة  .مثل هعه الشخصية قد تأكدت وا 

ص القانون الدولي العام هم الدولة والهيئات والمنظمات اخشأ يعهب إلى أن :التجاه الثالث
مجموعة القواعد القانونية التي : بأنه القانون الدولي العام (زليو )عرف الأستاع الفرنسي . الدولية

الثوار المعترف وغير  ،تحكم العلاقات بين الدول والكيانات الدولية الأخرى، الكنيسة الكاثوليكية
تَاب عهبوا إلى إدخال الفرد ضمن ((. المتحدة المعترف بهم، الأمم ضمن هعا الاتجاه هناك كج

القانون الداخلي ))العي يعتبر القانون الدولي هو ( ديلوس)أشخاص القانون الدولي العام مثل 
للمجتمع الدولي ومهمته هي حكم العلاقات بين الجماعات الاجتماعية المختلفة بل العلاقات 
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العي أصدرته  الاستشاري رأي محكمة العدل الدولية كان ((. ن الأفرادبين هعه الجماعات وبي
في مسألة قتل الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة قد أكد  1949عام 

المحكمة أن حيث أكدت . وبشكل قاطع تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية والدولية
الدولي العام الوحيد وان الهيئات التي نشأت نتيجة لتطورات الدولة ليست وحدها شخص القانون 

الظروف الدولية يمكن اعتبارها أشخاصاً قانونية من طبيعة خاصة متميزة عن طبيعة الدول 
أمنت بعلك . تتمتع بأهلية قانونية خاصة تتناسب مع الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها

ن طبيعة أهدافها شخص المحكمة بأن منظمة الأمم المتحدة  من أشخاص القانون الدولي العام وا 
و وظائفها تقتضي ضرورة الاعتراف لها بالح  في تحريك دعوى المسؤولية الدولية في حالة 

 .إصابة أحد العاملين فيها بالأضرار بسبب هعه الخدمة

هعا الرأي عجدَ الأساس العي استند عليه لعطا  جميع المنظمات الدولية الشخصية  
 .ويبدو أن هعا الرأي هو الغالب في الفقه الدولي أيضاً . القانونية الدولية

 

 -:نطاق الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية -ب

للمنظمات الدولية لا يعني أن هعه الشخصية  الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية 
نما مطلقة مثل ما تتمتع  اصة محددة بحدود قدرتها على من طبيعة خهي شخصية به الدول، وا 

أدا  المهام الملقاة على عاتقها والمثبتة في ميثاقها، لأن الشخصية القانونية التي قررت لها هي 
من علك وبالتالي فإن هعه الضرورة تحدد بحدودها وبالتالي فلا مجال لزيادتها عن  التي تمكنها

(( شخصية قانونية دولية و وظيفيّة))ون وبالتالي فإنها تك. القدر الملائم لتأدية تلك الوظائف
 .1949وهو ما عهبت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 

لا يمكن الدفع به إلا بمواجهة الدول إن تمتع المنظمة الدولية بالشخصية الدولية الوظيفية * 
 .الأعضا  فيها أو المعترفة بها صراحة
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 :تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدوليةالنتائج التي ترتب على  -ت

 لاكتسابإن تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية يعني أنها تكون أهلًا  
 .لتلك المنظمة المنشئالحقوق وتحمل المسؤولية وفي نطاق الميثاق 

 

 :حقوق المنظمة الدولية -1

المنظمة الدولية شخص من أشخاص القانون الدولي فإنها تتمتع بحقوق معينة  بما أن 
 .في حدود الميثاق ولغرض تأدية المهام الملقاة على عات  تلك المنظمة

نظراً لواقع المنظمة الدولية وطبيعة تكوينها، فإن المنظمة تمارس حقوقها في مجالات  
 :مختلفة تكون أساساً في مجالين

 

 :لعلاقات وفقاا لقواعد القانون الدولي العامفي مجال ا* 

تترتب للمنظمة الدولية الحقوق الآتية في نطاق القانون الدولي بناً  على ثبوت  
 :الشخصية القانونية الدولية الوظيفية منها

 وفقاً لقواعد القانون الدولي ح  عقد الاتفاقيات والمعاهدات والقيام بالتصرفات (1)
كانت تلك الاتفاقيات أالأهداف التي يحققها ميثاقها، سوا  التي تخدم وبالحدود 

غير الأعضا  فيها، سوا  أكانت تلك الجهات  موالمعاهدات على الدول الأعضا  أ
 .هيئات دولية مماثلة لها وفي حدود الميثاق أيضاً  ممنظمات أ مدولًا أ

دعوى  تحريك أي ح  :هافيممارسة الحماية الدبلوماسية لموظفيها والعاملين  (2)
المسؤولية للمطالبة بالتعويض عما قد يصيب المنظمة أو أحد العاملين فيها ضد من 
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لتوفير الحماية الوظيفية للعاملين بها في حالة ما إعا تعرض أحدهم  أحدث الضرر
للأضرار أثنا  قيامهم بخدمة المنظمة وقد ثبت هعا الح  منع أن صدر رأي محكمة 

 .1949العدل الدولية الفتائي عام 

انون الدولي العام في حدود الاختصاصات الممنوحة القوفقاً لقواعد  :ح  التقاضي (3)
التقاضي وفقاً لقواعد هعا القانون أمام  ح فلها . مكنها من القيام بمهامهالها والتي ت

محاكم التحكيم والمحاكم الدولية إلا أمام المحاكم التي لا يجيز ميثاق تلك المحاكم 
 .كمحكمة العدل الدولية. ت أمامهامن مثول المنظما

 :في مجال علاقاتها وفقاا لميثاقها* 

حقوقاً تستمدها من ميثاقها مباشرة في مواجهة الدول الأعضا  وغير للمنظمة الدولية  
 .الأعضا  فيها إعا ما اعترفت تلك الدول لها أو إعا رغبت في التعامل معها

هعه الحقوق تشير إليها تلك المواثي  أو المعاهدات الملحقة بها كالمادة الأولى من  
، والمادة الأولى من اتفاقية مزايا وحصانات  1940اتفاقيات مزايا وحصانات الأمم المتحدة 

 :الحقوق الآتيةعلى هعا فإن للمنظمة الدولية . 1953جامعة الدول العربية 

لدولية بالشخصية القانونية يحق  لها وجود عمة مالية تمتع المنظمة ا :ح  التملك (1)
مستقلة عن عمم الدول الأعضا ، فتستطيع أن تمتلك الأموال الثابتة والمنقولة وأن 
تتصرّف بها بالبيع والشرا  واليجار والهبة بالحدود التي لا تتعارض مع ميثاقها ولها 

 .طاتهاح  إصدار وبيع النشرات والمطبوعات والأفلام لكل نشا

سوا  أكان هعا التعاقد على خدمات تؤدي  :ح  التعاقد لتسيير أمورها اليومية (2)
 .خدمات تحتاجها المنظمة في مباشرتها لوظائفها معن سلع و مواد أ ملصالحها أ

عليها أمام المحاكم نتيجة لتمتعها  ىفلها أن تكون مدعية أو مدع :ح  التقاضي (3)
وة أو غير عضوة، فلها أن تمثل أمام بالحقوق أعلاه وسوا  كان في دولة عض
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لترد ادعا  المحاكم الوطنية بشخصيتها الخاصة لفدعا  بح  من حقوقها أو 
 .ضدها

 

 :مسؤولية المنظمة الدولية -2

أثنا  ممارستها لنشاطاتها المختلفة واختصاصاتها تصرفاً قد يصدر عن المنظمة الدولية  
يمكن تصور قيام . غير مشروع ينتج ضرراً للغير، مما يرتب مسؤوليتها باعتبارها شخصاً قانونياً 

تزام قانوني مما يوجب مسؤوليتها التقصيرية في ثلاث مجالات بالهعه المسؤولية نتيجة لخلالها 
 :هي

 

 

 :القانون الدولي العامفي نطاق مسؤوليتها * 

بالالتزام العقدي، أو القانوني العي يوجب المسؤولية  الخلالالحالة يكون في هعه  
العقدية أو التقصيرية، في مواجهة شخص من أشخاص القانون الدولي العام كالدولة أو 

مع دولة من الدول سوا   أتفاقفقد تدخل المنظمة الدولية بعقد أو ، المنظمات الدولية الأخرى 
وقد يصدر من . أو بعقد أو اتفاق مع منظمة دولية أخرى كانت عضوة فيها أو غير عضوة، 

ولة من الدول أو منظمة أخرى من المنظمات الدولية ضرراً دلسبب يالمنظمة الدولية تصرف 
ة شأنها يؤولية الدولمسللفي كلتا الحالتين تقوم مسؤولية المنظمة الدولية وبالشروط العامة . معيناً 

 .في علك شأن مسؤولية الدولة العقدية أو التقصيرية

 

 :المذاهب الفقهية في تقرير مسؤولية المنظمة الدولية
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يوجب مسؤوليتها فإن الدول الأعضا  يرى أن المنظمة إعا ما تصرفت تصرفاً  :الأول التجاه
لأن تلك الدول هي التي أنشأت المنظمة الدولية،  ،هي التي تتحمل المسؤولية وبصورة مباشرة 

هي التي أوجدت السبب العي أحدث الضرر، فإعا قام الضرر بفعل ( أي الدول)فإنها وبالتالي 
المنظمة، تكون مسؤولية الدول الأعضا  باعتبارها العلاقة السببية بين الضرر العي تم إلحاقه 

تي أنشأت هعه المنظمات وتسيرها وبالتالي تكون مادياً بواسطة المنظمات والدول الأعضا  ال
 .المسؤولية التضامنية للدول الأعضا  بالنسبة للأعمال الصادرة عن المنظمة الدولية

 :النقد

 .هعا الاتجاه يجنكر الشخصية القانونية للمنظمة الدولية وهو غير مقبول (1)

العي استند إليه في تبرير المسؤولية الدولية أساس غير مقبول لاعتبار  الأساسإن  (2)
والمنظمة الدولية، لأن شرط  ضررالدول الأعضا  هي العلاقة السببية بين ال

 .المسؤولية هي تصرف ضار ونتيجة ضارة وعلاقة سببية بين التصرف والنتيجة

 

  التصرف تجاه الدول أو المنظمات يرى أن المنظمة الدولية وحدها تملك ح :التجاه الثاني
من يملك التصرف يتحمل إن ))استناداً إلى القاعدة القانونية  فتكون مسؤولة الدولية الأخرى 
المستقلة أن تتصرف كل التصرفات التي يخولها  وبإرادتهاوبما أن للمنظمة ((. عب  المسؤولية

لوثيقة بين الشخصية القانونية والمقدرة ميثاقها، فإنها هي التي تتحمل المسؤولية لوجود العلاقة ا
 .على تحمل المسؤولية بشكل تلقائي لتمتعها بالأهلية

 

المنظمة تكون مسؤولة عن تصرفاتها لكن من الممكن أن تتحمل الدول يرى أن  :التجاه الثالث
 .للمنظمة( كضامنين)الأعضا  هعه المسؤولية بصفة احتياطية 
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 :النقد

الأوربية بما يشير إليه العلاقة بين الجماعة الاقتصادية  يفسريلاحظ أن هعا المعهب  (1)
 .أن الاتفاقات التي تبرمها تلزمها هي والدول الأعضا ميثاقها 

عليه، . لا يمكن الركون إلى هعا المعهب لنفس السبب في الاتجاه أو المعهب الأول (2)
و التقصيرية تجاه فان المنظمة الدولية هي التي تتحمل المسؤولية الدولية التعاقدية أ

الدول الأعضا  وغير الأعضا  والمنظمات والهيئات الدولية وبموجب قواعد القانون 
 .الدولي للمسؤولية، إلا إعا وجد نص بخلاف علك في ميثاق المنظمة الدولية

 :الهيئة التي تمتلك سلطة إصدار قرارات نهائية وملزمة بشأن المسؤولية

إن محكمة العدل الدولية العدل الدولية لا تجيز للمنظمات الدولية أن تكون طرفاً في  (1)
من ( 34م )لا بصفتها مدعية ولا بصفتها مدعى عليه الدعوى التي ترفع إليها 

ولها فقط أن تطلب من المحكمة رأياً استشارياً غير النظام الأساسي لهعه المحكمة، 
 .خر على أن يكون رأي المحكمة رأياً تحكيمياً ملزم إلا إعا اتفقت مع الطرف الآ

 (.كالجماعة الأوربية)عهبت بعض المنظمات إلى إنشا  محاكم خاصة بها  (2)

تقررها هيئات التحكيم بكل صورها والتي قد عنها قد إن هعه المسؤولية وما ينشأ  (3)
 .العي قد يحدث بين المنظمة والأطراف الأخرى  النزاع اعأنو يجصار إليها كل 

 

 :سؤولية المنظمة بمقتضى ميثاقهام* 

ميثاق خاص بها بما يتضمن تفاصيل حياتها، وكيفية عملها، وعلاقاتها لكل منظمة ( 1)
الأعضا  فيها والعاملين وحقوقها والتزاماتها ويحكم حياتها الداخلية وخاصة العلاقة بالدول 

 .مسؤولية المنظمة تجاه دولها أو العاملين فيهاكعلك . لديها
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المسؤولية المتحققة في مواجهة دولة عضوة أو مجموعة دول فيها يحكمها الميثاق وما ( 2)
يلح  به من اتفاقيات ولوائح ولها الأولوية في التطبي  إعا ما تعارضت مع قواعد القانون الدولي 
المتعلقة بالمسؤولية لأن هعه القواعد ليست من النظام العام بحيث لا يجوز التفاق على ما 

 .فهيخال

بالنسبة للدول غير الأعضا  فلا يمكن الاحتجاج بها إلا إعا كانت تلك الدول تعترف ( 3)
 .إعا لم تعترف فإن العلاقة تخضع للقواعد العامة ولا تلتزم بالميثاق. بالمنظمات الدولية

ميثاقها في علاقتها مع موظفيها والعاملين لديها، فتكون تحدد مسؤولية المنظمة بموجب ( 4)
جرا اتها الدارية المتخعة ضد هؤلا  العاملين ولهم الح  في اللجو  مسؤ  ولة عن تصرفاتها وا 

 (.المحكمة الدارية للأمم المتحدة. )إلى المحاكم التي قد ينشأها الميثاق

 

 :مسؤولية المنظمة وفقاا للقانون الداخلي للدول* 

ما تشا  من بيع وشرا  وتعاقد  للمنظمة الدولية أن تجري من التصرفات وفي حدود ميثاقها( 1)
وكعلك بعض التصرفات التي تحتاجها لتسيير شؤونها اليومية وقد تقوم بعض هعه التصرفات 

 .في دولة المقر أو في دولة أخرى سيشملها نشاطها

ة أو التقصيرية فان إعا ما قامت بهعه التصرفات وترتب على علك قيام مسؤوليتها العقدي( 2)
 .سؤوليتها العقدية أو التقصيرية وفقاً لقواعد التشريع الوطني لتلك الدولةرتب متصرفها هعا ي

تكون مسؤوليتها هنا كمسؤولية الأشخاص العادية أو المعنوية في نطاق تلك الدول مع ما ( 3)
 .تتمتع به تلك المنظمات من مزايا وحصانات وما تتضمنه اتفاقيات المقر عادة
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 إلا إعا استنفع المتضرر من هعا التصرف طرق الطعن التي يلجألا تقوم المسؤولية الدولية ( 4)
وبدون جدوى فتتدخل دولته لحمايته والحفا  على حقوقه مما يجعل دولته طرفاً في النزاع  إليها

 .فيكون النزاع محكوماً بقواعد القانون الدولي

 

 :شروط قيام المسؤولية للمنظمة الدولية* 

صدور تصرف غير مشروع وفقاً لقواعد القانون الدولي في حالة إخلال المنظمة الدولية ( 1)
أو إعا كان . أو غيرهما من مصادر القانون الدولي( في اتفاق أو عرف)بالتزام قانوني دولي 

لى هعا الخلال بالتزام مصدره القانون الداخلي أو العقود التي تبرمها المنظمة الدولية استناداً إ
تلك القوانين مع إمكانية المتضرر من الحصول على حقوقه وفقاً لقواعد القانون الداخلي وتدخل 

 .دولته للوصول إلى تلك الحقوق 

أي كل ما يقطع نسبة العمل للمنظمة كحالة : نسبة العمل غير المشروع إلى المنظمة( 2)
 .التصرف خارج حدود التعليمات وغيرها

تصرف يصدر من أجهزتها وللسلوك غير المشروع للعاملين فيها و المنظمة مسؤولة عن كل * 
 .ممثليها والعين يقومون بالعمل طبقاً لتعليماتها ورقابتها

لا تكون المنظمة مسؤولة عن تصرفات الأشخاص والأجهزة التابعة للدول الأعضا  فيها * 
 .إلى دولهمكمندوبين أو ممثلين أو خبرا  ممن يمثلون دولهم فآثار تصرفهم تنصرف 

لا تكون المنظمة مسؤولة عن التصرفات التي تقوم بها الدول الأعضا  لتطبي  قرار صادر * 
عن المنظمة ما دامت تلك الدولة قد قامت بتلك الأعمال بصفتها الخاصة وبأجهزتها وبناً  على 

 .تعليمات هعه الدولة وتحت رقابتها
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وهو شرط لازم لقيام المسؤولية الدولية للمنظمة يطب  على : طرق التقاضي استنفاع( 3)
ما دام أن هعه المنظمات قد  والأفرادالمنظمة في الدعاوى التي ترفع عليها من قبل الدول 

 .إليها للالتجا أنشأت هيئات طعن 

 

 :مزايا وحصانات المنظمات الدولية -ث

التمتع  بالضافة إلى قانوني دولي قامت حقوقها،إعا قامت المنظمة الدولية وكشخص  
ببعض المزايا والحصانات التي تمكنها من القيام بمهامها وبشكل مستقل عن ما قد يصدر عن 

 .دولة المقر من محاولات للضغط عليها

رغم أن هعه المزايا والحصانات تتشابه إلى حدٍ ما مع المزايا والحصانات الدبلوماسية إلا أنها * 
 -:لف عنها من حيثتخت

لا يمكن للدبلوماسي أن يتمسك بهعه المزايا والحصانات تجاه دولته لأنها تقرر أصلًا ( 1)
لمصلحة الدولة وممثلها، في حين أن مزايا وحصانات المنظمة الدولية يمكن أن تتمسك بها 

 .المنظمة وموظفوها تجاه كل الدول الأعضا  بما فيهم دولة المواطن

ايا والحصانات الدبلوماسية على أساس مبدأ المقابلة بالمثل بينما لا تكون كعلك ح المز تمن( 2)
 .بالنسبة لمزايا وحصانات المنظمات الدولية لطبيعة العلاقة بين الدول

يتم منح المزايا والحصانات المقررة في إطار قانون المنظمات الدولية تلقائياً دون توقف ( 3)
نما هعا القبول يلعب دوراً هاماً في إطار العلاقات الدبلوماسية بين على قبول الدولة المضيّفة، بي

 .الدول

 

 :مصادر مزايا وحصانات المنظمات الدولية
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 :المنظمات الدوليةالمصدر التفاقي لمزايا وحصانات  -1

درج العمل الدولي على تحديد مزايا وحصانات المنظمة الدولية بموجب اتفاقيات دولية  
 :التشريعات الداخلية للدول على النحو التاليأو عن طري  

ميثاق الأمم )قد تحدد تلك المزايا والحصانات في صلب ميثاق المنظمة أو دستورها  (1)
 (.135المتحدة م

. قد تقوم بعض المنظمات بعقد اتفاقيات عامة تتضمن تلك المزايا والحصانات (2)
 (.حصانات الجامعة العربيةاتفاقية مزايا و / اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة )

 .المقر التي تعقدها المنظمة الدولية مع الدولة التي تقوم المنظمة على أرضها اتفاقية (3)

 .قد تنص بعض القوانين الداخلية للدول على امتيازات وحصانات للمنظمة الدولية (4)

 

 :المصدر العرفي لمزايا وحصانات المنظمات الدولية -2

نشا  المنظمات  1945إن قيام الأمم المتحدة عام   وما نشأ في ظلها وبعدها من تطور وا 
، أدى إلى ظهور قواعد عرفية أو على الأقل تبلور الركن المادي لهعا والقليميةالدولية العالمية 

 :من هعه القواعد العرفية. العرف

 عام الفيدرالي السويسري الرسالة التي بعث بها المجلس : ما تسير عليه بعض الدول (1)
المنظمة الدولية، تتمتع طبقاً للقانون الدولي، ))إلى الجمعية الفيدرالية من أن  1955

ن الأمر هنا، . والحصانات في الدولة التي يوجد فيها مقر الامتيازاتبطائفة من  وا 
 ((.خالفتهميتعل  بقانون عرفي لا تستطيع سويسراً 

مناقشات مؤتمر العمل الدولي . )واللجان الدولية مناقشات وتقارير بعض المؤتمرات (2)
 (.1941عام  31في دورته 
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دافع بعض الفقها  عن هعا الرأي أمام محكمة العدل الدولية في مرافعاتهم الخاصة  (3)
 .بقضية التعويض، مثل الأستاع فلمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة

 

 

 

 

 :مزايا وحصانات المنظمات الدولية

وملحقاتهااااااااا إع تعاماااااااال معاملااااااااة الساااااااافارات ومقاااااااارات حرمااااااااة أبنيااااااااة ومقاااااااارات المنظمااااااااة   -1
البعثاااااات الدبلوماساااااية، فااااالا يجاااااوز اقتحامهاااااا أو تفتيشاااااها أو محاصااااارتها مااااان قبااااال دولاااااة 

تاااوفير الحماياااة لهاااا وتمناااع كااال ماااا ياااؤدي إلاااى المسااااس بهاااا مااان المقااار، وعلاااى الأخيااارة 
 .المقيمين فيهاو قبل رعاياها 

لقواتهااااااا و رجااااااال الساااااالطة العامااااااة دخولهااااااا إلا بااااااإعن ساااااااب  أو بناااااااً   كااااااعلك لا يجااااااوز
 .على طلب من الجهات المسؤولة

لا يجاااااااااااوز أن تكاااااااااااون مقااااااااااارات المنظماااااااااااات الدولياااااااااااة مكانااااااااااااً للجاااااااااااو  السياساااااااااااي أو * 
النساااااااااني أو أن تااااااااوفر الحمايااااااااة للأشااااااااخاص المطلااااااااوب القاااااااابض علاااااااايهم فااااااااي دولااااااااة 

علااااااى أساااااااس قاعاااااادة عاااااادم القليميااااااة، المقاااااار، كمااااااا هااااااو مقاااااارر للبعثااااااات الدبلوماسااااااية 
 .لعلك لا تستطيع التمسك بهعا الح  من قبل المنظمات الدولية

ومحاضر جلساتها مصونة أينما وجدت وتكون وثائ  الغير التي تحت تكون وثائقها   -2
 .ي عليها أو أن تتصرّف بهاليدها في حكم وثائقها ولا يجوز لدولة المقر أن تستو 

موجوداتها أينما كانت وأياً كان الحائز  تتمتع أموال المنظمة و إع: الحصانة القضائية  -3
عليها بالحصانة القضائية ما لم يتنازل عنها الأمين العام أو من يخوله فلا يجوز 
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على المنظمة أو على أموالها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها ولا يجوز التدخل  الاستيلا 
 .فيها قضائياً أو تشريعياً أو إدارياً 

تفرضها دولة المقر التي  تخضع أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة للضرائب لا  -4
مباشرةً أو بصورة غير مباشرة، إلا ما يكون مقابل خدمات المرف  العام فلا تخضع 

والتصدير فيما يتعل   الاستيرادر أو تقييد حظية والأوامر الصادرة بگمر جالللرسوم 
م جواز التصرّف بهعه المواد بالبيع والهبة ما دامت مع عد. بأعمال المنظمة الرسمية

 .معفاة من الضرائب إلا بموافقة دولة المقر

بر بريد المنظمة الدولية بريداً دبلوماسياً، ويجوز لها استخدام الحقيبة الدبلوماسية تيع  -5
. لعلك لا يجوز مراقبته ويعفى من رسم الطابع ويكون له الأولويّة على باقي الرسائل

ك تتمتع برقياتها واتصالاتها الهاتفية بنفس الامتيازات ويجوز للمنظمة الدولية كعل
 .استعمال الشفرة في برقياتها

 .الدول ومندوبيها بامتيازات وحصانات الدبلوماسيين ممثلويتمتّع العاملون فيها و   -0
إن جميع هعه المزايا والحصانات لا تكون من قواعد القانون الدولي الآمرة التي لا * 

على تحديدها أو إلغا  قسم منها كما يمكن أن  الاتفاقوعليه فبالمكان . يجوز مخالفتها
 .يزداد عليها

 

 

***   ***   *** 

 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 حياة المنظمة الدولية
 

 :ميثاق المنظمة الدوليّة –أولا 

يقيم المنظمة الدولية ويحدد معالمها وأهدافها وأجهزتها وكل الأحكام الميثاق هو العي  
العامة المتعلقة بحياة المنظمة الدولية، وبالتالي فإن قيام المنظمة وحياتها لا يمكن تصوّرها إلا 

 .بوجود الميثاق

منظمة الصحة العالمية ومنظمة ( ستورد)  على ميثاق المنظمة تسميات مختلفة، ليط 
 .اليونسكو ومنظمة العمل الدولية

منظمة الطيران المدني الدولية، واتحاد البريد العالمي، المنظمة العالمية ( اتفاقية) 
 .الجوي  للأرصاد

 .والجامعة العربية ومنظمة الدول الأمريكيةمنظمة الأمم المتحدة ( الميثاق) 
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الوكالة الدولية للطاقة العرية والبنك ( النظام الأساسي. )حدة، عصبة الأمم المت(عهد) 
 .الدولي لفنشا  والتعمير وصندوق النقد الدولي

دولية بين عدد من الدول وبعلك يختلف نشو  المنظمة الدولية عن الميثاق عبارة عن معاهدة * 
. والسلطة عات السيادة والقليمنشو  الدولة التي تقوم عادة بتوافر أركانها المادية الثلاثة الشعب 

 .أجهزتهافالمنظمة لا تقوم أساساً إلا وفقاً لهعه المعاهدة التي قد تنشأ 

 

 :الطبيعة القانونية للميثاق( أ

يحمل ميثاق المنظمة الدولية صفتين أساسيتين، وبالتالي فهو عو طبيعة مزدوجة فهو  
بمثابة القانون الأعلى أي الدستور بالنسبة معاهدة دولية أي عي طبيعة تعاقدية من جهة، وهو 

 .للمنظمة

الميثاق عبارة عن معاهدة تعقد بين أطراف دولية متعددة  :الطبيعة التعاقدية للميثاق (1)
 الانعقادوهي تخضع للقواعد العامة في إبرام المعاهدات وشروطها من حيث شروط 

لعلك فإن الصفة  .والصحة والتسجيل وتبادل التصديقات إلى غير علك من الشروط
إلا أن الميثاق يعتبر معاهدة من نوع . الغالبة على هعا الميثاق هو الصفة التعاقدية

 .خاص

للميثاق طبيعة دستورية لأن الميثاق هو العي ينشأ  :الطبيعة الدستورية للميثاق (2)
 المنظمة ويحدد أهدافها و وسائلها وأجهزتها وتوزيع الاختصاصات على تلك الأجهزة
وملحقاتها، ويحكم بشكل عام حياة المنظمة الدولية ونشاطها وهو بعلك المصدر 

لعلك فإنه يكون . لعي يتصدّر مصادر المنظمة الأخرى الأعلى أو القانون الأعلى ا
 .بمثابة الدستور في داخل الدولة، لعلك يعتبر الميثاق دستور المنظمة الدولية
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 :تفسير الميثاق( ب

يثاق مسألة تفسيره وعلك في حالة ما إعا قام جهاز من أجهزتها أو قد يثير تطبي  الم 
الخاص، ونازعه في هعا طرف آخر، في عضا  بتطبي  الميثاق وف  مفهومه دولة من الدول الأ

 .هعه الحالة يجب اللجو  إلى جهتها لتفسير هعا الميثاق

ة التي لها ح  التفسير وقد معينة أو تحديد الجه إجرا ات إتباعغالباً ما تنص المواثي  على * 
إتحاد البريد ( )أو التحكيم)اختلفت تلك المواثي ، فقد أخع قسم منها بمبدأ الحالة على محكم 

 (.المنظمة العالمية للأرصاد الجوية)و ( العالمي

في حين أخعت بعض المواثي  بقاعدة اللجو  إلى محكمة العدل الدولية لحل المنازعات  
أجازت مواثي  بعض المنظمات الرجوع أما  كعلك(. منظمة الصحة العالمية)المتعلقة بميثاقها 

 (.ميثاق منظمة اليونسكو)التحكيم أو لمحكمة العدل الدولية 

هات جولا تسمح للهعا الح  لأحد فروع المنظمة،  أخيراً قد تعطي بعض المواثي  
 (.وصندوق النقد الدوليدستور البنك الدولي لفنشا  والتعمير )الخارجية بالتدخل في علك 

 :القواعد المتبعة في التفسير* 

تتبع سميثاق المنظمة الدولية هو عبارة عن معاهدة دولية لها خصوصيتها، فإن علك ي 
خضوع تفسير هعا الميثاق للقواعد المتبعة في تفسير المعاهدات الدولية وبالرجوع إلى تلك 

قد  33 – 31نجد أن المواد  1909معاهدات قانون اللينا ڤالقواعد التي جا ت بها اتفاقية 
 :قررت القواعد الآتية

تفسير المعاهدة بحسن نية طبقاً للمعنى العادي لألفاظها في الطار الخاص بها وفي   -1
 .ضو  موضوعها والغرض منها
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ل إلى جانب النص بما في علك بالمعاهدة لغرض التفسير سيشم الطار الخاص  -2
 .الديباجة والملخصات

 :إلااااااااااااااااااى جانااااااااااااااااااب الطااااااااااااااااااار الخاااااااااااااااااااص بالمعاهاااااااااااااااااادة الاعتباااااااااااااااااااريؤخااااااااااااااااااع فااااااااااااااااااي   -3
 .أي اتفاااااااااااااق لاحاااااااااااا  بااااااااااااين الأطااااااااااااراف بشااااااااااااأن المعاهاااااااااااادة أو تطبياااااااااااا  أحكامهااااااااااااا -أ
 .أي مساااااالك لاحاااااا  فااااااي تطبياااااا  المعاهاااااادة يتفاااااا  عليااااااه الأطااااااراف بشااااااأن تفساااااايرها -ب
لهاااااااا صااااااالة بالموضاااااااوع يحكماااااااه تطبيقهاااااااا علاااااااى قواعاااااااد فاااااااي القاااااااانون الااااااادولي  ةأيااااااا -ج

 .الأطرافالعلاقة بين 

 .قد اتجهت إلى علك فيه معنى خاص للفظ معيّن إعا ثبت أن الأطرافيعطى   -4

القواعد العامة السابقة أو  إتباعرغم أما في حالة بقا  النص غامضاً أو غير واضح   -5
إلى وسائل  الالتجا ( 32)أدى إلى نتيجة غير منطقية أو غير معقولة فقد أجازت المادة 

مكملة في التفسير بما في علك الأعمال التحضيرية والظروف والملابسات لعقدها 
 (:31)وعلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبي  القواعد العامة وفقاً للمادة المعاهدة 

فااااااااااي حالااااااااااة مااااااااااا إعا كاناااااااااات المعاهاااااااااادة مكتوبااااااااااة بااااااااااأكثر ماااااااااان لغااااااااااة فقااااااااااد حااااااااااددت   -0
 :على أنه اتالخطو ( 33)المادة 

لكااااااااال ناااااااااص مااااااااان نصوصاااااااااها نفاااااااااس الحجيّاااااااااة، ماااااااااا لااااااااام تااااااااانص المعاهااااااااادة  يكاااااااااون  -أ
 .ويتف  الأطراف على أنه عند الاختلاف تكون الغلبة لنص معين

لا يكاااااااااون لااااااااانص المعاهااااااااادة الاااااااااعي يصاااااااااا  بلغاااااااااة غيااااااااار معتمااااااااادة أياااااااااة حجيّاااااااااة  -ب
 .المعاهدة عاتها أو اتف  عليها الأطراف تهإلا إعا نصّت على حجيّ 

النصاااااااوص فاااااااي المعناااااااى ولااااااام فاااااااي حالاااااااة عااااااادم تغلياااااااب ناااااااص عناااااااد اخاااااااتلاف  -جاااااااا
يؤخاااااااااااع باااااااااااالمعنى الاااااااااااعي يتفااااااااااا  ماااااااااااع  ،ماااااااااااا ساااااااااااب لوفقااااااااااااً  ة الغماااااااااااوضإزالااااااااااايكااااااااااان 

موضاااااااااااوع المعاهااااااااااادة والغااااااااااارض منهاااااااااااا ويوفااااااااااا  بقااااااااااادر المكاااااااااااان باااااااااااين النصاااااااااااوص 
 .المختلفة
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 :تعديل الميثاق( جد

 يكون إلا بموافقة الدول القاعدة العامة التي تحكم تعديل الميثاق هي أن تعديله لا 
الأطراف إعا ما دعت الحاجة العملية لعلك، رغم وجود بعض المعاهدات الجماعية التي قد 

مثل معاهدة حلف شمال الأطلسي  الجماعمن هعه الشروط  ،تضع قيوداً مشدّدة على التعديل
قد تراعي بعض المواثي  الدولية وجوب مسايرتها للتطورات . 1955وحلف وراشو  1949

والمستجدات التي قد تطرأ على واقع العلاقة بين الدول والأعضا  الحاصلة في العلاقات الدولية 
 .تحقيقها والأهداف التي يراد من المنظمة الدولية

جرا اته، وقد تر لعلك تحاول تلك المواثي  أن تخفف من شروط التعديل   اعي مسألة وا 
لعلك  والانفعاليةيجنب المنظمات الدولية وأجهزتها مخاطر التغيرات السريعة العي  الاستقرار

 .في بعض الأحيان إلى وضع قيود معينة لتعديل الميثاق قد تعمد فإنها

إن معظم المواثي  قد جعلت مسألة تعديل الميثاق من صلاحية الجهاز الرئيس للمنظمة * 
 .الدولية

 :لتعديلنصاب ا* 

  عدلت معظم المواثي  عن مبدأ الجماع في النصاب وأحلت محله الأغلبية الموصوفة
واحد لكي تجنب البسيطة التي هي النصف زائداً  باً ما تكون الثلثين لا الأغلبيةالوغ

 .المنظمة التعديلات السريعة

  جعل نصاب التعديل يتحق  بالثلثين لا يعني إلزام الدول غير الموافقة على التعديل بما
قررته الأكثرية، لبقا  الطبيعة التعاقدية للميثاق باعتباره معاهدة لعلك فان معظم المواثي  

 (.عصبة الأمم 20م . )من المنظمة الانسحابقد أعطت للأقلية ح  
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  التعديلات التي تدخل على هعا ))لمتحدة نصت على من ميثاق الأمم ا( 131)المادة
إعا صدر بموافقة ثلثي أعضا  الجمعية العامة الميثاق تسري على أعضا  الأمم المتحدة 

لثا أعضا  الأمم المتحدة ومن بينها جميع أعضا  مجلس الأمن الدائميين وصدّق عليه ث
أي من الأعضا  الدائميين أن بإمكان يلاحظ ((. وفقاً للأوضاع الدستورية في كل دولة

 .منه( 139)عرقلة هعا التعديل أو منعه مع ملاحظة ما ورد في المادة 

  من ناحية ثانية، فإن الميثاق جا  خالياً من الشارة إلى وضع الدول التي لم تواف  على
تقطع في هعا التعديل، ومع علك فإن شراح الميثاق والأعمال التحضيرية للميثاق 

 .لة التي لا تواف  على التعديل بالانسحاب من المنظمةالاعتراف للدو 

  جامعة دول اليجوز موافقة ثلثي )منه ( 19)ميثاق جامعة الدول العربية أخع في المادة
وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيعه دون التقيّد ... تعديل هعا الميثاق

تستطيع أن تنسحب من فالدولة أو الدول التي لا تقبل بالتعديل . بأحكام المادة السابعة
الجامعة عند بد  نفاع التعديل، على أن تعلن علك صراحة وفي هعه الحالة يكون 

ولكن . منه 11ة السنة التي قررتها المادة انسحابها من يوم إعلان رغبتها ولا تلتزم بمد
لا  الانسحاببشرط أن تعلن رغبتها في  ضمن مدة معقولة من بد  نفاع التعديل وا 
 .اعتبرت موافقة ضمناً عليه

 

 :سلطات المنظمات الدولية: ثانياا 

 :لا بدّ من التأكيد على حقيقتين أساسيتين في مجال سلطات المنظمة الدولية هما* 

كل منظمة وتبعاً لأهداف تلك المنظمة إن هعه السلطات تتوقف بشكل أساس على ميثاق ( 1)
ومدى علاقة الدول الأعضا  ببعضها وبالمنظمة عاتها، فلا توجد قواعد عامة ملزمة تحدد هعه 

 .السلطات بما لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها
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أنواعها، فهناك منظمات لا تمتلك ولا ليس هناك حد أعلى لهعه السلطات من حيث مداها و ( 2)
جرا  تتمتع بأية سلطة حقيقية في مواجهة أعضائها  ن ما تتمتع به هو تبادل المعلومات وا  وا 

البحوث ونشرها بينما يكون للبعض منها إصدار الآرا  الاستشارية أو توصيات غير ملزمة في 
ن كان قلة، ح  إصدار قر  محل الدول في ل المنظمة تحارات ملزمة، حين يكون لبعضها، وا 

من ناحية ثانية فإن . تنفيعها مثالها سلطات مجلس الأمن وف  الفصل السابع من الميثاق
فقد يكون للمنظمة أكثر من سلطة في تغيير الجهاز  المنظمات تختلف في أنواع هعه السلطات

هو الحال  ونوع العمل فقد يكون لجهاز إصدار توصيات ويكون لجهاز آخر إصدار قرارات كما
 .بالنسبة لمجلس الأمن والجمعية العامة

إلى سلطات ( ها)و ( د)من ميثاق الأمم المتحدة في فقراتها ( 13)أشارت المادة  
 :المنظمة

 :التوصية -أ

موجها بشكل عام إلى معيّن يصدر عن المنظمة هي عبارة عن توجيه بصدد موضوع  
 .لشخص آخر من أشخاص القانون الدوليأو الدول الأعضا  أو إلى جهاز من أجهزتها 

بكونها غير ملزمة ومخالفتها لا ترتب المسؤولية الدولية، إلا إعا نص الميثاق  التوصيةتتميز * 
 .على خلاف علك

قد تصبح التوصية ملزمة في حالة ما إعا أعلنت الدولة التي وجهت لها التوصية قبولها أو * 
 .لا التوصية الاتفاقون سبب اللزام هو إعا وافقت على علك الدول الأعضا  فيك

فيما عدا علك فإن التوصية غير ملزمة قانوناً إلا أنها تتمتع بقوّة اللزام، ويختلف هعا اللزام * 
باختلاف عدد الموقعين عليها وقدراتهم ومدى فائدة التوصية والحاجة إليها وتقبّلها من الرأي 

 .العام
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 :فإنها تكون أما من حيث مضمون التوصية * 

في ( 23)لا تتضمّن طريقة معينة لحل الموقف أو النزاع، مثال علك ما جا  في المادة أنها ( 1)
أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق ويدعو مجلس الأمن ))الفقرة الثانية 

 ((.إعا رأى ضرورة لعلك

ميثاق ( 1فقرة  30م . )لموقف أو النزاعوقد تكون التوصية متضمنة طريقة معينة لحل ا( 2)
 .الأمم المتحدة

وقد تتضمن التوصية شروط إنها  الموقف أو حل النزاع، وبعلك يمارس الجهاز سلطة ( 3)
 .ميثاق الأمم المتحدة( 1فقرة /  31م )قضائية 

 

 :التصريح -ب

معيّنة أو  هو عبارة عن إعلان يكشف عن أمر معيّن يستهدف غالباً تأكيد وتحديد قواعد 
وضع قواعد جديدة، وتلجأ المنظمات إلى إصدار التصريح رغم عدم النص عليه في ميثاقها، 

 .ويتضمّن التصريح في الغالب عنصرين أساسيين، عنصر واقعي وآخر قانوني

الدولية التصريحات في حدود اختصاصها العي يتضمّنه الميثاق وتصدر المنظمات 
 :منها

معيّناً يجعد تهديداً للسلم وبالتالي وجوب تطبي  أحكام الفصل السابع أمراً بأن التصريح   (1)
 .من ميثاق الأمم المتحدة

الداخلي للدولة وبالتالي عدم إعلان أن مسألة معيّنة تعد من قبيل الاختصاص   (2)
 .اختصاص الأمم المتحدة بالنظر فيها
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على إقليم جنوب غرب  الانتداب التزامالتصريح بأن حكومة إتحاد جنوب أفريقيا خالفت   (3)
 .أفريقيا وبالتالي تقرر انتها  هعا الانتداب

 .التصريح بأن وفداً معيّناً هو العي يمثل دولة ما عندما يدّعي وفد آخر نفس الح   (4)

السابقة تكاد تكون قرارات إلا أن الفرق هو أن التصريحات لا تهدف إلى فكل الحالات 
 .القرار يهدف إلى علكتغيير القواعد الوضعية على حين أن 

التصريح الخاص بالعلان العالمي كقد يحمل التصريح قوة هائلة تفوق كثيراً التوصيات * 
بخصوص تصفية  1903وتصريح الجمعيّة العامة للأمم المتحدة عام لحقوق النسان، 

 .واستقلال البلاد المحتلة الاستعمار

 :اتي  التفاق -دج

لأن هعه الاتفاقيات لها قوّة ملزمة قانوناً،  ات،يإبرام الاتفاق قد تعمد المنظمة الدولية إلى 
عقد الاتفاقيات، فإن تطوّر العامل الدولي قد أكد بأن لها إمكانية المنظمة ثار الخلاف حول 
حيث كانت هعه أوّل  1919عام  ةخاصةً من ظهور منظمة العمل الدوليالح  في علك، 

 .لية في إطار قانون العمل على النطاق الدولياتفاقيات دو  إعدادمنظمة دولية تملك 

كما أجاز أن تكون هي طرفاً في معاهدة دولية دون تمييز بين ما إعا كانت هعه  
تمارس الأمم المتحدة هعه  .المعاهدة بين المنظمات عاتها أو بينها وبين دولة أو دول أخرى 

لغا  هعا الصلاحية رغم خلو  النص من مشروع الميثاق في نص الميثاق من جواز علك لها، وا 
 :مؤتمر سان فرانسيسكو، فقد قامت بعقد الكثير من الاتفاقيات منها

 .الجنس إبادةاتفاقية منع  

 .اتفاقية البعثات الدبلوماسية 

 .الخ.. النساناتفاقية حقوق  
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الأخرى من قواعد له المعاهدات تفاقيات تخضع من حيث المبدأ لما تخضع إن هعه الا* 
 . وجوب التصدي كقاعدة 

 

 

 :قرارات الملزمةال -د

ا إعا بين حالة مفي اتخاع قرارات ملزمة، يجب التفرقة يقصد بها إمكانية المنظمة الدولية  
وحالة ما إعا كان القرار كان القرار بصدد أمر داخلي خاص بالمنظمة الدولية وحياتها الداخلية 

 .يتعل  بأمور خارجية

 

أي حالة القرارات الداخلية، فإن للمنظمة أن تتخع من القرارات الملزمة ما  :الحالة الأولى
 .وغيرها والانتخاباتتستطيع به من تسيير شؤونها الداخلية كالقرارات الخاصة بالميزانية 

 

قرارات خارجية، فالأصل أن المنظمة الدولية لا تستطيع أن تصدر أي إصدار  :الحالة الثانية
 .الملزمة إلا إعا نص عليها في الميثاق بشكل صريحمثل تلك القرارات 

القرارات الملزمة هعه تتصف بصفة اللزام القانوني، العي يوجب المسؤولية القانونية، وبعلك * 
 .يختلف عن التوصية والتصريح

موظفاً من  مجهاز من أجهزتها أ مدولة عضوة أ تكانألزم من يوجه إليه سوا  القرار الملزم يج * 
ا، إلا أن الأصل أن تلك القرارات لا توجه إلا لأشخاص القانون الدولي كالدول موظفيه

في حكمهم مثل الشركات وغيرها من  ووالمنظمات، وبالتالي لا توجه إلى الأفراد العاديين 
ومع علك تمتلك بعض المنظمات هعا الح ، مثل المجتمعات . أشخاص القانون الخاص
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إلى مواطني الدول الأعضا  فيها دون حاجة إلى  قرارات موجهة إصدارالأوربية حيث لها ح  
 .صدور أعمال تشريعية أو تنفيعية من سلطات تلك الدول

 

 

 :القيود التي ترد على سلطات المنظمة

تحد من تلك السلطات بما يتيح لتلك الدول حرية التصرف، على أن  دائماً  ولتحرص الد 
ستقلالًا ويمنحها اتوازناً، ففي الوقت العي يضمن للمنظمة لعلك فإنها تحاول أن يكون الميثاق م

 :اختصاصات، فإنه قد يتضمن نصوصاً تحد من هعه السلطات، ومن أهم تلك القيود هي

 :تحديد سلطاتها بإصدار التوصيات فقط( 1)

نجد أن معظم المواثي  تحدد سلطات المنظمة في في محاولة الدول لتحديد سلطات المنظمة * 
 الالتزاماتخاع التوصيات غير الملزمة، لكي لا يكون للمنظمة أن تفرض على الدول ما لا تريد 

أما إصدار القرارات الملزمة فإن القلة من المنظمات ما يمتلك تلك . به لتعارضه مع مصالحها
بر استثناً  خاصاً بالنسبة للمنظمات عات تعتالسلطة وفي حدود محددة جداً وبالتالي فإنها 

 .زعات السياسية وتحقي  الأمن الدوليالاختصاص بحل المنا

بعض المنظمات تمتلك إصدار القرارات الملزمة فإنها في الغالب تكون منظمات متخصصة * 
 .الكاملة الاقتصاديةأو المنظمات القليمية المتجهة نحو الوحدة 

 :الشؤون الداخليةمنعها من التدخل ب( 2)

ن الدول  المنظمة*  الأعضا  في المنظمة تبقى الدولية ليست دولة وليست سلطة فوق الدول، وا 
المانع  اختصاصهامحتفظة بكامل سيادتها واستقلالها على النطاقين الداخلي والخارجي وتمارس 

على إقليمها، لعلك فإن معظم مواثي  المنظمات تحرم على المنظمة التدخل في الشؤون 
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يسوّ  ليس في هعا الميثاق ما ))من ميثاق الأمم المتحدة ( 1فقرة  2م. )للدول الأعضا الداخلية 
وليس ما،  للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة

كم هعا الميثاق، على أن حما يقتضي الأعضا  أن يعرضوا مثل هعه المسائل لأن تحل ب فيه
 ((.هعا المبدأ لا يخل بتطبي  تدابير القمع الواردة في الفصل السابع

إن هعا القيد هو قيد سياسي أكثر من كونه قيداً قانونياً يتوقف على العلاقات الدولية * 
مما يزيد من و  كبيراً على سلطة المنظمة الدوليةلا يزال قيداً  فإنهومع هعا . والمنظمة عاتها

 .صعوبة هعا القيد هو المعيار العي يعتمد لتحديد المسائل الداخلية التي لا يجوز التدخل فيها

 :الإجماع اشتراط( 3)

قيداً على سلطاتها، حيث  الجماع لصدور القرار عن المنظمة الدولية، يعتبر اشتراطإن  
علك باعتباره ضماناً للدول أي قرار،  اتخاعأن بإمكان دولة واحدة أن تمنع المنظمة من 
إلا أن هعا القيد يحد من حرية المنظمة الدولية . الأعضا  كي لا تفاجأ بقرارات لا تواف  عليها

 .ويضعف شخصيتها القانونية ويقربها من المؤتمر الدولي لا المنظمة

قد يكون الجماع، إجماع الدول الأعضا  في المنظمة، أو قد يكون إجماع بعض الدول  
وفي أجهزة محددة كما هو الحال بالنسبة لاشتراط إجماع الدول الخمسة دائمة العضوية في 

 .ية أو ح  الفيتوئمجلس الأمن في المسائل غير الجرا

وقد يشترط الجماع في بعض المسائل مثالها ما تطلبه ميثاق الجامعة العربية من  
 (.11)لفصل الدولة من عضوية الجامعة بموجب المادة إجماع 

 :القوانين الداخلية للدول الأعضاء( 4)
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وعلك فيما لو تطلبت تلك قد تشكل القوانين الداخلية قيداً على سلطة المنظمة الدولية،  
صدور قرارات المنظمات الدولية على هيئة تشريع داخلي لكي ينفع داخل الدولة أو القوانين 

 .الاستقبالعلى مواطنيها أو في إقليمها وهو ما يسمى بقاعدة 

إن الكثير من مواثي  المنظمات الدولية أشارت إلى وجوب مراعاة قواعد القانون الداخلي  
 (.العربية ميثاق جامعة الدول 2م)في تطبي  ما يصدر عنها 

 

 :حق الدفاع الشرعي( 5) 

من الجماعي والتي تحرّم هعا القيد متركزاً في المنظمات التي تقوم لحماية الأقد يكون  
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والعمل على معاقبة من يستخدم تلك القوة عقوبة جماعية، 

الح  قيداً على سلطة المنظمة، كما هو الحال في ميثاق الأمم المتحدة، حيث يكون هعا 
وللدولة أن تخرج على هعه الأهداف بحجة استخدامها لح  الدفاع الشرعي المقرر في المادة 

مكانية تفسيره تفسيراً واسعاً من . من الميثاق( 51) وما يزيد من صعوبة هعا القيد هو مرونته وا 
لى الحد العي يدخل العدوان ضمنه  .قبل الدول، وا 

 

 :واع المنظمات الدوليةأن: رابعاا 

منظمات )تقسيمات المنظمات الدولية تتداخل فيما بينها من حيث أهداف المنظمة  
، (منظمات عالمية، منظمات إقليمية)ومن حيث نطاق العضوية (. عامة، منظمات متخصصة

إلا أن (. عات أهداف تشريعية، عات أهداف قضائية، عات أهداف تنفيعية)من حيث نشاطها و 
 .التقسيمات ليست مستقلة بل تتداخل مع بعضهاهعه 

 :من حيث أهدافها -أ
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تقسم المنظمات الدولية من حيث أهدافها إلى منظمات عامة الأهداف ومنظمات  
نطاق الأهداف التي تسعى إليها لتشمل أوجهاً  إعا اتسع :المنظمة تكون عامة. متخصصة

فالمعيار هنا تعدد . الخ..والاقتصادي عيوالاجتمامتعددة من أوجه التعاون الدولي كالسياسي 
فإن تعددت كانت عامة وقد تكون هعه المنظمات إقليمية كالجامعة العربية أو عالمية ، الأهداف

 .كالأمم المتحدة وعصبة الأمم سابقاً 

الوكالات ى على هدف محدد وهي ما نطلقه عل يقتصر هدفها :المنظمة المتخصصة
 :فقد تكون . بكثرة عددها واتساع قاعدتها التخصصية وتمتاز هعه المنظمات

أهداف اقتصادية كالتعاون تهدف إلى تحقي  : منظمات متخصصة اقتصادية  (1)
البنك الدولي لفنشا  والتعمير، صندوق النقد الدولي، الأوابك )الاقتصادي بين الدول 

 (.منظمة الدول المصدرة للنفط)والأوبك ( منظمة الدول العربية المصدرة للنفط)

نسانية متخصصة  (2) تحقي  التعاون في المجالات : الهدف: منظمات اجتماعية وا 
 ..(.منظمة الصحة العالمية، اليونسكو، منظمة العمل الدولية) والنسانيةالاجتماعية 

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكالة )( أهداف علمية: )منظمات علمية متخصصة  (3)
 (.الطاقة العرية

، منظمة (تعاون دولي في مجال الاتصالات: )منظمات متخصصة للمواصلات  (4)
 .الخ..أنحا  البريد العالميالطيران المدني الدولية، 

 

 :أما من حيث نطاق العضوية فيها فتقسم إلى منظمات عالمية ومنظمات إقليمية -ب

إعا ما كانت العضوية مفتوحة لجميع الدول وتكون واسعة وقد : المنظمات العالمية  (1)
 .تكون صلاحياتها محددةتتعدد أهدافها ولكن في الغالب 

 .تكون العضوية فيها محدودة تقتصر على مجموعة من الدول: المنظمات القليمية  (2)
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 :(الفقهية التجاهات)معايير الإقليمية 

 القليميةويفسر  يقوم المعيار على أساس الجوار الجغرافي: المعيار الجغرافي :التجاه الأول
 .دولًا متجاورة جغرافياً  القليميةالمنظمات  ضمبالجوار الجغرافي، فت

غير صالح لتفسير وجود كثير من المنظمات التي لا يمكن اعتبارها عالمية  هعا المعيار :النقد
 .كمنظمة الأوبك ومنظمة الأوابك

وسياسياً فهو  يعني إعطا  القليمية مفهوماً جغرافياً : المعيار الجغرافي السياسي :التجاه الثاني
يشترط الجوار الجغرافي ويضيف لها شروطاً أخرى تربط بين تلك الدول المتجاورة كالدين واللغة 

 .الخ..والأصل المشترك والثقافة والاقتصاد والسياسة

 .وجود منظمات لا تعتبر عالمية كالأوبك ه ولا يفسّرإنه مفهوم ضيّ  كسابق :النقد

بعدد من  اعتبار كل منظمة يتحدد نطاق العضوية فيها: المعيار المرن لفقليمية :التجاه الثالث
وبشكل دائم أو ( اقتصاديةجغرافية، سياسية، قومية، )الدول، وترتبط مع بعضها بأية رابطة 

  .مؤقت منظمة إقليمية

 .الدول متجاورة جغرافياً، كانت جغرافيةفإعا كانت  

أحلافاً عسكرية إعا كانت تبغي تحقي  أهداف إعا كانت من أصل واحد كانت قومية،  
 .عسكرية
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، أو عات (منظمة العمل الدولية)قد تكون عات طبيعة تشريعية  هعه المنظمات تقسيماتإن * 
معظم )عات نشاط إداري أو تنفيعي  ، أو(محكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم)طبيعة قضائية 

 .، وقد تحتوي معظم المنظمات على هعه الاختصاصات مجتمعة(المنظمات
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 الفصل الثالث

 عمل المنظمة الدولية
 

  .أجهزة المنظمة الدولية: أولا 

 (.ستوضح في سياق الحديث عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة)

 :ميزانية المنظمة الدولية: ثانياا 

إن أبرز النتائج المترتبة على تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية المستقلة عن  
أهليتي الوجوب والأدا  لها الدول الأعضا  فيها، هو تمتعها بعمة مالية مستقلة وعلك لثبوت 

تضطلع بها تحتاج إلى نفقات  فالمنظمة في قيامها بالأنشطة التي. بالحدود التي يحددها ميثاقها
 :، لعلك فإنها تعمد إلى وضع ميزانية خاصة بها، تحدد فيها مصادر إيراداتها ونفقاتهاغطيهات

تختلف المنظمات الدولية في تحديد إيراداتها باختلاف مواثيقها  :إيرادات المنظمة الدولية -أ
وطبيعة أنشطتها، إلا أنه من الممكن أن تقرر بأن للمنظمات الدولية موارد ثابتة أو عادية 

 :الثابتة عادةً تتكوّن من: وأخرى موارد استثنائية

الماااورد  حياااث تكاااون هاااعه الاشاااتراكات: الااادول الأعضاااا  فاااي المنظماااة الدولياااة اشاااتراكات  (1)
الأساااس للمنظمااة الدوليااة، لااعلك فااإن الاادول الأعضااا  تلتاازم بتقااديم نصاايبها الااعي يفرضااه 
 .عليهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ميثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق المنظماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة أو الاتفاقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات الخاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

اك قاعاادة فااي تحديااد الأنصاابة، علااك لأن قلااة ماان المنظمااات تعماال بمباادأ إلا أنااه لاايس هناا
فاي حاين تختلاف ( الأواباك) منظمة الأقطار العربية المصدرة للانفط)المساواة في الأنصبة 

المنظمااات الأخاارى فااي تحديااد هااعه الأنصاابة وبمااا يحقاا  مصااالح الاادول الأعضااا  و وفاا  
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الأمااام المتحاادة فاااي توزياااع الأنصااابة هاااي  معااايير مختلفاااة، ولعااال القاعااادة التااي أخاااعت بهاااا
التااي تعتمااد أساساااً علااى مقارنااة ( المقاادرة علااى الاادفع)الأقاارب لتحقياا  العدالااة وهااي قاعاادة 

الدخل القومي للدولة مع مراعاة متوسط دخل الفرد وحصيلة الدولاة مان العمالات الصاعبة 
 .وما قد تتعرض له بعض الدول من أزمات اقتصادية في بعض الفترات

أخرى كرأسمال محدد يستغل في مشاريع تدر  اعتياديةد يكون للمنظمة الدولية موارد ق  (2)
وسندات  أسهموقد تعمد مثل هعه المنظمات إلى بيع . على المنظمة الدوليةثابتاً ربحاً 

  (.البنك الدولي لفنشا  والتعمير)

 

 :تتحقق للمنظمة الدولية في بعض الأحيان من فقد الستثنائيةالموارد أما 

 أو غير الأعضا  فيها التبرعات التي تقدم للمنظمة الدولية من قبل الدول الأعضا   (1)
 .وبموجب ميثاقها

. لسد بعض نفقاتها الطارئة الاقتراضقد تعمد بعض المنظمات الدولية إلى : القروض  (2)
، 1941عند إنشا  مقرها الدائم في نيويورك عام  الاقتراضأقدمت الأمم المتحدة على )

 (.1951وتجديد مقرها الأوربي في جنيف عام 

قد يكون الاقتراض لغرض تمويل عمليات قد تدر على المنظمة أرباحاً أو تدخل ضمن 
اختصاصاتها خاصة في المنظمات التي تضطلع بمهام اقتصادية أو مالية كالبنوك 

 .الدولية

وقد تعمد بعض . ريات و وثائ  وغيرهاشالمنظمة الدولية من كتب ونواردات ما تصدره   (3)
 .المنظمات إلى إصدار طوابع بريدية أو صور تعكارية أو غيرها من النشاطات

إعا كان الأصل أن ليس للمنظمة الدولية أن تفرض فرض بعض الرسوم والضرائب،   (4)
إن بعض المواثي  لبعض أية رسوم على المواطنين أو الدول، وعلك لأنها ليست دولة، ف
ولكنها تكون عادةً قليلة  المنظمات الدولية تجيز لها فرض بعض الرسوم والضرائب،
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كالأمم )رواتب موظفيها على جداً، منها ما تفرضه المنظمة الدولية من ضرائب 
 (.المتحدة

 

 :نفقات المنظمة الدولية -ب

 :المنظمة الدولية وهي تشملتحدد ميزانية المنظمة وميثاقها عادة أوجه نفقات  

الدولية من رواتب وأجور العاملين فيها من موظفين ومستخدمين  ما تدفعه المنظمة  (1)
 .التأثيث والبنا  واليجارات لمقراتها وأجهزتهافضلًا عن وعمال 

لتغطية نفقات النشاطات المختلفة التي تكون من اختصاصاتها، أو تمارسها بناً  على   (2)
العي تقوم به  فاقنالاحاولت بعض الدول أن تفرق بين نوعين من . هعه الاختصاصات

 :تيالمنظمة كالآ

النفقات الاعتيادية التي يقتضيها عملها اليومي الاعتيادي كالأجور والرواتب   -1
يجارات الأبنية واحتياجات المنظمة من تأثيث و قرطاسية وخدمات بريدية وهاتفية  وا 

 .للجميع في رأي هعه الدولوتكون هعه النفقات ملزمة . ونقل

وهي التي تنتج عن أدا  المنظمة لمهامها و ممارستها  الاستثنائيةالنفقات   -2
وهي نفقات لا يستلزمها النشاط اليومي للمنظمة الدولية كنفقات  لاختصاصاتها

 .التدخل من قبل المنظمة وف  ميثاقها وترى هعه الدول عدم التزامها بها

 

 

 

 :المنظمة الدوليةالعاملون في : ثالثاا 
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من الأشخاص الطبيعيين يقومون بنشاطاتها  دعادة عدفي المنظمات الدولية  يعمل 
 :يمكن تقسيم العاملين إلى قسمين هما. المختلفة

 .طائفة المندوبين والممثلين للدول الأعضا  - أ

 .طائفة المستخدمين فيها - ب

 

 :مندوبو الدول و ممثلوها في المنطقة -أ

الطائفة من الأشخاص العي تختارهم حكوماتهم لتمثيلها في المنظمة، ويكون تتكوّن هعه * 
 .هؤلا  إما من الدبلوماسيين أو الخبرا  والفنيين العين تعينهم دولهم ليمثلوها في المنظمة الدولية

 .ينحصر دور هؤلا  الأشخاص في رسم سياسة المنظمة واتخاع قراراتها* 

تصدر لهم من دولهم ويتمتعون بحصانات في تصرفاتهم بتعليمات يكون هؤلا  عادة مقيدين * 
 .وامتيازات المبعوث الدبلوماسي

 :تختلف هعه الفئة من العاملين في المنظمة عن طائفة المستخدمين بما يأتي* 

آثار تصرفاتهم إلى دولهم، فالتصرفات التي تصدر تنصرف إع  :من حيث أثر التصرفات( 1)
ومندوبيها في المنظمة الدولية لا تنصرف إلى المنظمة بل إلى حكومة من ممثلي الدول 

 .المندوب التي تسأل عن هعه التصرفات بصورة مباشرة

ممثلو الدول ومندوبوها يتبعون دولهم من حيث التعيين  :من حيث تبعية هذه الطائفة( 2)
اتهم ولها ح  محاسبتهم فالدولة هي التي تعينهم وتحدد رواتبهم ومسؤولياتهم ودرج. والمسؤولية

 .وسحبهم ومعاقبتهم، وأمامها تكون مسؤولياتهم
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وممثليها في المنظمة الدولية تقررها لصالح  فحصانات مندوبي الدول :من حيث حصانتهم( 3)
لعلك فإن كان لهم أن يتمسكوا بهعه الحصانات في مواجهة دولة المقر وغيرها . الدول المنتدبة

 .يتمسكوا بعلك تجاه حكوماتهممن الدول فليس لهم أن 

بالمزايا والحصانات التي يتمتع بها الممثلون الدبلوماسيون كلٌ  الأشخاصويتمتع هؤلا  * 
 :حسب درجته وهي

حيث لا يجوز إلقا  القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم أو التعرض : الحصانة الشخصية -1
من ( أ)فقرة  11ات الأمم المتحدة، ممزايا وحصان اتفاقية( 1)فقرة /  11م)لأمتعتهم الشخصية 

 (.مزايا وحصانات الجامعة العربية اتفاقية

منهم من قول أو كتابة أو عمل بوصفهم هعا، فلا فيما يصدر : الحصانة القضائية -2
أما في تصرفاتهم الشخصية . يخضعون للقضا  في دولة المقر سوا  منه الجنائي أو المدني

 ئفهم فإنهم لا يتمتعون بهعه الحصانة، وعلك لأن هعه الحصانةالتي لا علاقة لها بمهام وظا
المتعلقة  همتقرر للدولة لا لصفتهم الشخصية، فهعه تجمنح لهم لضمان استقلالهم في أدا  أعمال

 .بالمنظمة

ها الدولة على مواطنيها، فلهم ح  ضالتي تفر لا يخضعون للضرائب : العفا ات والضرائب -3
إعفائهم وزوجاتهم من جميع قيود القامة ومن الجرا ات الخاصة بقيد الأجانب وعن كل 

يدخلونها أو يمرون بها أثنا  قيامهم بعملهم ولا يجوز التزامات الخدمة الوطنية في البلاد التي 
 . الاجتماعيةفرض أية ضريبة عنها، إلا في حالة الخدمات 

لا في حالات إعلك تتمتع أمتعتهم الشخصية ولوازمهم الخاصة بالعفا ات الضريبية ك 
ية على الأشيا  المستوردة والتي لا تكون من الأمتعة گمر گضريبة النتاج أو الرسوم ال

 .الشخصية

 .الرموز في رسائلهم وبرقياتهم استعمالتمتع محرراتهم و وثائقهم بالحرية ويح  لهم  -4
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 .ويلحبالتسهيلات المتعلقة بالنقل والتيتمتعون  -5

 

 :المستخدمون في المنظمات الدولية -ب

يقوم أفراد هعه الطائفة بشغل المراكز المختلفة التي تسير بها المنظمة وهعه المراكز قد تكون * 
دارية، دائمة أو وقتية، ويطل  عليهم تسميات، المستخدمون الدوليون أو الموظفون أو فنية أو إ
 .ون العامل

: بقولها 1949عرفت محكمة العدل الدولية هعا النوع من العاملين في رأيها الاستشاري لعام * 
بأجر أو بدون أجر، يعمل بصفة دائمة أم لا، يجعين بواسطة أحد فروع المنظمة كل موظف ))
فإن الأشخاص العين تجسند  لعلك((. ارسة أو المساعدة في ممارسة إحدى وظائف المنظمةمللم

موظفاً )ريف علهم المنظمة الدولية مهمة وقتية كخبير أو وسيط في مهمة يعتبرون وفقاً لهعا الت
 (.دولياً 

 :وظيفة الدوليةالشروط * 

 .أن يؤدي العمل لحساب المنظمة الدولية ولمصلحتها( 1)

 .أن يستهدف في عمله مصلحة المنظمة الدولية وحدها( 2)

 .في تأدية هعه المهام للمنظمة الدولية كون ولاؤهأن ي( 3)

وهو أن . هناك شروط أخرى يشترطها بعض الكتاب العين يميّزون بين الموظف والمستخدم( 4)
عا قام العمل بصورة مؤقتة أو لأدا  مهمة معينة بعاتها فإنهم إيؤدي العمل بصورة مستمرة أما 
هناك فروق مهمة بين الصفتين من حيث نجد بأن ليس . يعتبرونه مستخدماً لا موظفاً 

 .الحصانات والامتيازات إلا من حيث توقيت هعه الحصانات
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 :شروط الموظف الدولي* 

 .الكفا ة والنزاهة والخلاص للمنظمة والتجرد في أدا  العمل( 1)

بالعات وعلك حسب طبيعة قد يشترط في الموظف أن يكون من اختصاصات معيّنة ( 2)
والنشاط العي يمارسه الموظف، وكثيراً ما يكون علك بالنسبة للمنظمات  المنظمة الدولية

 .المتخصصة

 .أن يمثلوا توزيعاً جغرافياً أو إقليمياً معيناً  ينوقد يشترط في الموظف( 3)

 .أو قد يحدد عدد معين لكل دولة من الدول الأعضا  كموظفين في المنظمة الدولية 
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 الباب الثاني

 الإقليميةالمنظمات 

 جامعة الدول العربية
 

 :الفصل الأول

 ، العضويّةالمبادئالأهداف، 
 

 :أهداف جامعة الدول العربية: أولا 

 :الدول العربية أهدافها بقولها جامعة حددت المادة الثانية من ميثاق 

خططها  ت بين الدول المشتركة فيها وتنسي الغرض من الجامعة توثي  الصلا)) 
السياسية تحقيقاً للتعاون بينها لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية 

تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة  أغراضهاوكعلك من . ومصالحها
 :منها وأحوالها في الشؤون الآتية

 .الشؤون الاقتصادية والمالية   - أ

 .صلاتشؤون الموا  - ب

 .شؤون الثقافة  - ت

 .شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيع الأحكام وتسليم المجرمين  - ث

 .الشؤون الاجتماعية  - ج

 .الشؤون العلمية  - ح
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 :من المادة نخلص إلى أن أهداف جامعة الدول العربية تتمثل في

 .توثي  الصلات بين الدول المشتركة  -1

 .تنسي  خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها  -2

 .النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها  -3

والمالية والمواصلات والثقافة والجنسية  الاقتصاديةتعاون الدول الأعضا  في الشؤون   -4
 .ماعية والصحيةوالجوازات وتنفيع الأحكام وتسليم المجرمين والشؤون الاجت

 

 :توثيق الصلات بين الدول المشتركة -1

دول الميثاق إلى توثي  الصلات بين الالأولى من المادة الثانية من  أشارت العبارة 
غير أنها جا ت عبارة عامة مطلقة لم تبيّن معنى هعا التوثي  ولم تحدد طبيعة المشتركة، 
العام لتوثي  الروابط القائمة فعلًا بين أبنا  الأمة العربية رغم  إلا أن المراد بها المعنى. الصلات

 .اختلاف أنظمة الحكم في الدول العربية

 

 :تنسيق الخطط السياسية لتحقيق التعاون وصيانة الستقلال والسيادة -2

هعا الهدف ويقضي بأن تقوم الدول الأعضا   إلى الثانية من المادة الثانية أشارت العبارة 
ي  خططها السياسية بهدف تحقي  التعاون بين هعه الدول من جهة ولصيانة استقلالها بتنس

اً إلا أنه أجريد به تنسي  دول الجامعة لجهودها عرغم أن نص العبارة جا  مرناً و واس. وسيادتها
تونس و ) لضمان استقلال بعض الدول التي كانت تعاني من السيطرة الاستعمارية المشتركة

 (.المغرب)الجزائر و مراكا 
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 :النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها -3

 دانالح البلصالنص أن يعطي الجامعة اختصاصاً أوسع، لتشمل أهدافها رعاية مأراد  
العربية والنظر بصفة عامة في شؤونها ولم يقصر علك على الدول الأعضا  لضفا  الصبغة 

 .نشاط الجامعة العربيةالقومية على 

 

 :تعاون الدول الأعضاء في الشؤون القتصادية والمالية والمواصلات وغيرها -4

نما نص على  لم يقصر الميثاق التعاون بين الدول الأعضا   في الشؤون السياسية وا 
مارك والعملة وأمور الزراعة گالتعاون بينها في مجالات الاقتصاد والمالية والتبادل التجاري وال

وتسليم المجرمين والشؤون والصناعة والمواصلات والثقافة و الجنسية والجوازات وتنفيع الأحكام 
 .الصحيةالاجتماعية 

 :من خلال أهداف الجامعة العربية يتبين الآتي :الملاحظات

 .أنها منظمة إقليمية عات أهداف عامة  (1)

 (.بحسب نظم كل دولة وأحوالها)إن المادة الثانية قد قيدت التعاون   (2)

من الشارة إلى التعاون التشريعي بين الدول الأعضا  جا ت المادة الثانية وهي خالية   (3)
نتيجة للتحفظات التي أبدتها السعودية واليمن كما تحفظت على ما سب  في النقطة 

 .الثانية

 

 :لعربيةجامعة الدول ا مبادئ: ثانياا 

العربية بشكل تام، بل حرص ميثاقها على  فكرة الوحدة منظمة جامعة الدول العربيةاستبعدت * 
 . تأكيد هعه الأبعاد في مواده المختلفة
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 :وتمثلت في. تؤكد هعه الحقيقة وتنطل  منها مبادئلعلك فقد اعتمدت * 

 :ولةاستقلال وسيادة كل د احتراممبدأ  -1

العي تمثل في المطالبة  الجامعة هو امتصاص مطلب الشعب العربيإن الهدف من إنشا  * 
بوحدة الأمة العربية، فالأوضاع السياسية في تلك المرحلة وما امتازت به من سيطرة استعمارية 

 .وخضوع الأنظمة لمثل تلك السيطرة لم تسمح بأي اتجاه وحدوي 

ليجاد نوع من التعاون وبشكل ضعيف  اضطرت و على هعا المطلب الالتفافلأجل علك تم * 
 .بين دولها مع الحرص على أن لا يؤدي علك إلى أي اتجاه وحدوي في المنظمة

الأعضا  فيها  ولفحرص على تأكيد استقلال الد الميثاق ليؤكد هعه المعانيوجا   
 .وسيادتها

في الداخل والخارج على لهعا المبدأ فقد أكد الميثاق على مبدأ استقلال وسيادة الدول استناداً * 
 :النحو الآتي

 :وكالآتيضمن الميثاق استقلال الدول الأعضا  وسيادتها : على النطاق الداخلي -أ

جعلت التعاون بين الدول الأعضا  في القضايا الاقتصادية والثقافية  2م( 2)فقرة   (1)
 ..((.والاجتماعية والصحية وغيرها مقيداً وبحسب نظم كل دولة منها وأحوالها

 مأ بالجماعسوا  كانت  –جعلت تنفيع قرارات مجلس الجامعة  1العبارة الثانية م  (2)
 .ساسيةفي كل دولة وفقاً لنظمها ال –بالأكثرية 

 .التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضا ( 1م)حرمت   (3)

حرص الميثاق على تمتع الدول الأعضا  : أما على النطاق الخارجي أو الدولي -ب
 :دولية وبمعزل عن الدول الأخرى ولعلك فإن للدول الأعضا  الح  فيبالشخصية ال
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ولم . وبمحض اختيارهاأن تتمتع بعضوية المنظمات الدولية الأخرى العالمية والقليمية   (1)
 .يفرض عليها الميثاق أية شروط لعلك

إن العلاقات التي تقوم بين دول الجامعة هي علاقات دولية وتخضع للقواعد العامة في   (2)
 .(9م)القانون الدولي 

الدول الأعضا  بالالتزامات التي تلتزم بها دولة من دول الجامعة وهو ما لا تلتزم   (3)
 .أشارت إليه العبارة الأخيرة من المادة التاسعة

الجامعة قد أكد على مفهوم الاستقلال وسيادة كل دولة من بشكل عام يمكن القول بأن ميثاق * 
ن ما تضمّنه الميثاق من أهداف لا . في الداخل والخارجعلى الناطقين . دولها بشكل مطل  وا 

 .في قضايا معينة حددتها أهداف الجامعة في المادة الثانية الاختياري الحر تعدو التعاون 

 :مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء -2

ية على أساس المساواة بين الدول صغيرها وكبيرها وبغض بقام ميثاق جامعة الدول العر  *
 .عن اعتبارات أخرى النظر 

، إلا أنه تضمن هعا المبدأ في رغم أن الميثاق لم ينص على هعه المساواة وبشكل صريح* 
 :مواده وعلى النحو التالي

في الجامعة ويكون لكل منها صوت تكوين مجلس الجامعة من ممثلي الدول المشتركة ( 1)
 (.3م)واحد مهما يكن عدد ممثليها 

في شكل مشروعات  وصياغتها ها دتشكيل لجان في الجامعة لوضع قواعد التعاون وم( 2)
تمهيداً لعرضها على الدول المعكورة، تكون عضويتها  اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها
تتألف من ممثلين عن الدول الأعضا  كافة وبشكل مشتملة على جميع الدول المشتركة منها 

 (.4م)متساوٍ 
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صدور القرار الخاص بالتدابير اللازمة التي يتخعها المجلس لدفع الاعتدا   بوجو ( 3)
 (.0م)بالجماع 

يكون ملزماً لجميع الدول  بالجماععلى أن ما يقرره المجلس ( 1)النص في المادة ( 4)
وفي الحالتين تنفع  .المشتركة في الجامعة وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله

 .قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها السياسية

 (.15م)رئاسة مجلس الجامعة تكون دورية يتناوب عليها ممثلو الدول ( 5)

 (.11م) اختيارهابمحض معة لكل دولة أن تنسحب من الجا( 0)

 

 .مبدأ تحريم استخدام القوة لحل المنازعات بين الدول الأعضاء -3

لفض المنازعات بين إلى القوّة  الالتجا لا يجوز ))قررت المادة الخامسة من الميثاق  
فإعا نشب بينهما خلاف لا يتعل  باستقلال الدولة أو سيادتها . دولتين أو أكثر من دول الجامعة

أو سلامة أراضيها ولجأ المنازعون إلى المجلس لفض هعا الخلاف كان قراره عندئع نافعاً 
الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وفي هعه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها . وملزماً 
ف العي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة ويتوسط المجلس في الخلا. وقراراته

 .((وبين أي دول أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفي  بينهما

 . تضمنت المادة على عدم جواز الالتجا  إلى القوّة لفض المنازعات بين دول الجامعة* 

 :لنزاعفي حالة ما إعا حدث خلاف بينها فإن المجلس يمارس اختصاصين لحل هعا ا* 

 :مي ويمارسه مجلس الجامعة بالشروط الآتيةيهو اختصاص تحك :الاختصاص الأول

 .أن لا يتعل  باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها  (1)
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في هعه الحالة لا تشترك الدول . أن يلجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هعا الخلاف  (2)
وتصدر قراراته فيها بأغلبية . وقراراته التي وقع بينها الخلاف في مداولات المجلس

جُ   .الآرا ، ويكون قراره نافعاً وملزماً

 

حيث يتوسط المجلس في الخلاف العي يخشى منه وقوع : فهو التوسط الاختصاص الثاني
سوا  كانت من دول الجامعة أو غيرها للتوفي   حرب بين دولة من دول الجامعة ودولة أخرى 

 .بينهما

دا  من دولة عضو على أخرى عضواً أيضاً أو خشي من وقوعه جاز للدولة أما إعا وقع اعت* 
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هعا ، للانعقادالمعتدى عليها أن تطلب دعوة المجلس 

، ويجب أن يصدر القرار في هعه الحالة بالجماع ولا يدخل في الجماع رأي الدولة الاعتدا 
 .المعتدية

 :بالضعف وعلكالمادة الخامسة تمتاز : ناتملاحظ

 .ختياراً للدول الأعضا ا إنها جعلت الاختصاص  (1)

ثراً لمخالفة الدول لما يصدر من المجلس من قرارات وبالتالي فإن ألم تتضمن المادة   (2)
 .الدول تستطيع أن لا تلتزم بها

 

 :العضوية في الجامعة: ثالثاا 

تتألف جامعة الدول )) : حددت المادة الأولى من ميثاق جامعة الدول العربية فيها بقولها 
العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هعا الميثاق، ولكل دولة عربية مستقلة الح  في 
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قدمت طلباً بعلك يودع لدى الأمانة العامة  الانضمام، فإعا رغبت في أن تنضم إلى الجامعة
 ((.يجعقد بعد تقديم الطلب اجتماعلدائمة ويجعرض على المجلس في أوّل ا

 :يتبين أن العضوية في هعه المنظمة على نوعين هما* 

الأعضا  الموقعون على ميثاق الجامعة والعين اشتركوا في مناقشاتها واجتماعاتها ( 1)
وتكون ( مصر ، اليمن سوريا ، شرق الأردن ، العراق ، السعودية ، لبنان ،)التحضيرية وهي 

 .عضوية هعه الدول عضوية أصلية

الأعضا  المنضمون إلى الجامعة بعد قيامها، فقد أعطت المادة الأولى الح  لكل دولة ( 2)
 .عربية مستقلة أن تنضم إلى الجامعة العربية

نما تتساوى في كل الحقوق مع بق ية النوع الأول من العضوية لا ترتب أي امتياز لهعه الدول وا 
 .لاحقاً  انضمامهاالدول الأخرى التي جا  

 

 :الجامعة العربية ظمةمنإلى  النضمامشروط 

اللاح  إضافةً للشروط التي تطلبتها  للانضمامأخرى  أضافت المادة الثانية شروطاً  
 :المؤسسة، وتتمثل في الدولعضوية 

. والآخر صفة هعا الأصلهعا الشرط من شقين أولها أصل يتكوّن  :أن تكون الدولة عربية( أ
 .فالأصل أن تقتصر العضوية في هعه المنظمة على الدول

والدولة غير الأمة فهو تنظيم سياسي يتكون وكما هو معروف من توافر عناصر ثلاث  
قاصرة عليها تكون  ولعلك فإن عضوية المنظمة( الشعب والقليم والسلطة عات السيادة)هي 

والدول الأقاليم  يمواطنولا يجوز اشتراك . الحركات الاشتراك فيهاللهيئات أو وبالتالي لا يجوز 
 .تنهض كدول عات سيادةالتي العربية 
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إعن فإن شرط العروبة ، تكون الدولة عربيةالش  الثاني من هعا الشرط فهو أن أما  
الجامعة العربية هي جامعة * كي تستطيع الدولة أن تنضم إلى الجامعة، لعلك فإن  واجب

إقليمية تقوم على أساس الرابطة القومية لا على أساس المدلول الجغرافي، أو الجغرافي 
 .إلا أن مفهوم العروبة لم يحدد في الميثاق. السياسي

إلى جامعة الدول العربية  الانضمام يشترط في الدولة التي تطلب :أن تكون الدولة مستقلة( ب
أن تكون مستقلة، والاستقلال يعني أن تنظر الدولة بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية وبدون 

لا شاب الاستقلال نقص نى غير إلا أن هعا الشرط أريد به مع. مشاركة من أي دولة أخرى وا 
العربية في تلك المرحلة، إع لم تكن روف التي كانت تعيشها الدول جامد للاستقلال نتيجة للظ

 .معظمها مستقلة بالمعنى الدقي  للكلمة

 :إلى المجلس النضمامأن تتقدّم بطلب  -جد

فإن على الدولة أن تتقدّم العضوية في جامعة الدول العربية هي عضوية اختيارية، لعلك  
المنظمة وأهدافها  مبادئبفيه رغبتها بالانضمام إلى جامعة الدول العربية وقبولها بطلب تظهر 

يودع لدى الأمانة العامة للمنظمة، والتي بدورها تعرضه في أول . بها واحترامها بالالتزاموتتعهد 
 .استثنائياً  ماجتماع يعقده المجلس سوا  كان اجتماعاً عادياً أ

 :موافقة مجلس الجامعة( د

 -:من النواحي الآتية الشكالاتيثير هعا الشرط بعض  

مجرد العرض على المجلس لتتمتع الدولة بالعضوية أم يجب أن يصدر قرار  هل يكفي  (1)
 .بعلك

المدة التي للمجلس فيها أن يقرر قبول الطلب أو رفضه، فقد جا ت العبارة خالية من   (2)
 .الشارة لعلك
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إلى النصاب الواجب توفره  الشارةكعلك ورد في المادة نقص فقد جا ت المادة خالية من * 
السابعة  بموجب المادة الأساسيةخاصة وان القاعدة  الجماعلة عضواً فهل يشترط لقبول الدو 
عا كانت الأكثرية فأيهما الأكثرية الموصوفة بالثلثين أم الأكثرية الجماعتتطلب  ، أم بالأكثرية وا 

عا كانت الأكثرية هي النصاب فما هو موقف  العادية وكلاهما أخع بها الميثاق في نصوصه وا 
 التي لم تواف ؟الدول 

 

 العضويّة انتهاء

تنتهي العضوية في الجامعة بصورة عامة إعا زالت الدولة لأي سبب كان أو فقدت  
استقلالها وكيانها كدولة مستقلة ويحدث علك باتحاد دولتين في صيغة اتحاد مركزي فيدرالي، 

من مصر وسوريا  فانتهت عضوية كل( الجمهورية العربية المتحدة)كما في اتحاد مصر وسوريا 
تنتهي العضوية . في الجامعة العربية وحلّت محلهما الجمهورية العربية المتحدة الدولة الجديدة

 :بإحدى الصورتين الآتيتين

 :أجاز ميثاق جامعة الدول العربية للدول الأعضاء فيها النسحاب في حالتين: النسحاب( أ

أن رأت إحدى دول الجامعة إعا : ))بالقول( 1)فقرة ( 11)ما نصت عليه المادة  :الأولى
فقررت هعه المادة أن (( تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيعه بسنة

لكل دولة عضوان تنسحب بمحض إرادتها واختيارها وبمجرد رغبتها وقيدت هعا الانسحاب 
تعطي مجالًا للمجلس لبحث أسباب هعا الانسحاب ودوافعه، كي كي  .بإبدا  الرغبة قبل سنة

إلا أن علك الانسحاب لا . يستطيع أن يتلافى علك مما يجعل الدولة تعدل عن قرارها بالانسحاب
 .يعفي الدولة من التزاماتها خلال السنة المحددة، بل تبقى ملتزمة بها
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وللدولة، التي لا تقبل التعديل أن تنسحب ( ))...2)فقرة ( 19)عليه المادة  ما نصت :الثانية
أجازت هعه المادة للدولة أو الدول التي لا تقبل ((. عند تنفيعه دون التقيد بأحكام المادة السابقة

تعديل الميثاق العي يواف  عليه ثلثا أعضا  الجامعة، أن تنسحب دون التقيد بفترة السنة في 
إلا أن المادة لم تحدد المدة التي ينتهي بها هعا الح  بحيث . وبمجرد نفاع التعديل( 11)المادة 

 .لهعا السبب، وهعا يعني قصوراً واضحاً في هعه المادة الانسحابلا يجوز بعدها 

ومنع قيام الجامعة لم تنسحب أية دولة منها رغم وجود حالات قاطعت بعض الدول : يلاحظ
، والأردن 1951، وتونس عام 1953عام  للاجتماعات قاطعة الأردناجتماعات الجامعة، كم

 .1902، ومصر 1902و  1901والعراق عامي ، 1959والعراق وتونس 

 

وقد تنتهي عضوية الدولة في الجامعة عن طري  فصلها من الجامعة لمخالفتها  :الفصل -ب
لمجلس الجامعة أن ( ))11م( 2)فقرة ) بالجماعواجبات الميثاق بقرار يصدره مجلس الجامعة 

يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هعا الميثاق منفصلة عن الجامعة وعلك بقرار يصدره بإجماع 
 ((.الدول عدا الدولة المشار إليها

غير . الجماعيكون انتها  العضوية، هنا، كعقوبة، فلا يحسب حساب لرأي الدولة في تقرير  *
 .ة من دول الجامعة رغم بعض المحاولاتلفصل دو أنه يلاحظ بأنه لم ت

والحالة الوحيدة التي حدثت في حياة الجامعة هي تعلي  عضوية مصر بعد زيارة الرئيس * 
، وعليه فإن هعا القرار 1911 – 1911السادات لسرائيل وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد عام 

 .ربيةيعني تجميد العضوية لا سحبها وفصل مصر من الجامعة الع

 

 



 

03 

 

 الفصل الثاني

 طبيعة الجامعة وعلاقتها بالأمم المتحدة
 

 :وشخصيتها القانونية وحصاناتها طبيعة الجامعة: أولا 

بالشخصية القانونية مثار مناقشات واسعة، موضوع طبيعة الجامعة ومدى تمتعها  نكا 
 :إع كانت المناقشات تقوم على أساسين هما

ها من كل ما قد يمس هعا جسوسيادتها وتو إصرار الدول على المحافظة على استقلالها  - أ
 .الاستقلال

 .الرغبة في إيجاد أشكال من التعاون بين هعه الدول  - ب

 

علك على صيغة التعاون، فبعد أن استبعدت فكرة الوحدة العربية منع المشاورات انعكس 
الأولى، استبعدت أيضاً فكرة حكومة مركزية في بداية أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي 

وتوالت بعد علك المقترحات حول طبيعة  1944عام  السكندريةالعام لوضع بروتوكول 
 .التعاون 

اق الجامعة عن عكر الشخصية القانونية لها ولم يشر بصدد هعا الموضوع بأي لقد سكت ميث* 
نما تستمد  مبادئشي ، بل على العكس فإن  الميثاق كانت توحي بأن ليس لها شخصية دولية وا 

 .شخصيتها وكيانها من شخصية وكيان الدول الأعضا 

عليها مجلس الجامعة بتاريخ  أنهت اتفاقيات مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي واف * 
، هعا الخلاف حيث نصت المادة الأولى منه على أن تتمتع جامعة الدول 1953/ 5/ 13

 :العربية بشخصية قانونية من حيث
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 .تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها( أ

 .التعاقد( ب

 .التقاضي( جا

 :نتيجتان أساسيتان همايترتب على تمتع الجامعة بالشخصية القانونية * 

 .تمتعها بالحقوق والمزايا والحصانات -أ

 .مسؤوليتها -ب

 

 :حقوق ومزايا وحصانات الجامعة( أ

شخصية القانونية بعض الحقوق وباعتبارها منظمة دولية بعض يترتب على الاعتراف بال* 
 :المزايا والحصانات وعلى النحو الآتي

عمم الدول الأعضا  لتستطيع تملك الأموال المنقولة تكون لها عمة مالية مستقلة عن ( 1)
والثابتة وأن تتصرف بها بالبيع والشرا  واليجار والهبة وغيرها من التصرفات وبالحدود التي لا 

 .هاتتعارض مع ميثاقها ولها الح  في إصدار وتوزيع نشرات ومطبوعات وأفلام نشاطات

سوا  كان هعا التعاقد على خدمات تؤدى لصالحها التعاقد لتسيير أمورها اليومية، لها ح  ( 2)
 .أو عن سلع ومواد تحتاجها المنظمة في مباشرتها لوظائفها

 . لها أن تكون مدعية أو مدعى عليها أمام المحاكم نتيجة لتمتعها بالحقوق أعلاه( 3)

 

 :تضع الجامعة قواعد تسوية المنازعات الآتية
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منازعات أخرى تدخل في نطاق القانون الخاص وتكون  المنازعات الناشئة عن العقود أو أية+ 
 .الجامعة طرفاً فيها

المنازعات التي تمس موظفاً في الجامعة تمتع بسبب منصبه الرسمي بالحصانة إعا لم يكن + 
 .الأمين العام قد رفع هعه الحصانة

 

ة الدول مزايا وحصانات جامعأما عن امتيازات الجامعة وحصاناتها فقد قررتها اتفاقية * 
 :العربية وعلى النحو التالي

 :الحصانات الخاصة بأموالها وامتيازاتها المالية( 1)

موجوداتها أين ما تكون وأياً كان حائزها بالحصانة  تتمتع أموال الجامعة المنقولة والثابتة و -أ
هعا التنازل إجرا ات  يتناولالقضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحةً على أن لا 

 .التنفيع

صيانة حرمة المباني التي تشغلها الجامعة، ولا تخضع أموالها أو موجوداتها أينما تكون  -ب
ستيلا  أو المصادرة أو ما ماثل علك من وأياً كان حائزها بإجرا ات التفتيا أو الحجز أو الا

 .الجرا ات الجبرية

واعها كافة وسوا  كانت تلك المحفوظات خاصة بها صيانة حرمة المحفوظات والوثائ  بأن -جا
 .كانت في حيازتها مأ

 : يجوز للجامعة -د

 .أن تحوز عملات ورقية وغيرها وأن تكون لها حسابات بأي عملة تشا   -1

أن تتلقى تلك العملات وأن تنقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة عاتها وأن   -2
 .تحولها إلى أي عملة تشا 
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قدراً من العملات الخاضعة لقيود غير أنه لا يجوز لها أن تخرج من الدولة 
خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى تلك الدولة إلا بموافقة الدولة وعلى الجامعة أن تراعي 
ما تبديه الدول الأعضا  عات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا تتعارض مع 

 .مصلحة الجامعة

 

 :من بالعفا لجامعة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها تتمتّع أموال ا -ها

 .خدمات للمراف  العامةعدا ما يكون منها مقابل : الضرائب المباشرة  -1

ية والقوانين والأوامر الصادرة بخطر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة گمر گالرسوم ال  -2
دا  مهمتها الرسمية، على أدوات ومواد خاصة باستعمالها لأ من لما تستورده أو تصدره

 .أن لا يكون لها بيع ما تستورده معفياً من علك إلا بموافقة الدولة

والتصدير بالنسبة  الاستيرادر أو تقييد حظية والقوانين والأوامر الصادرة بگمر گالرسوم ال  -3
 .لما تستورده أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها

 

ما تشتريه محلياً لأعمالها الرسمية من ضريبة النتاج أو رسم نقل الملكية إلا إعا  يعفىلا * 
يجوز رد ما تدفعه بلغت قيمة هعه الضريبة أو الرسم مبلغاً لا يستهان به ففي هعه الحالة 

 .الجامعة من ضريبة أو رسم

 

 

 :الحصانات الخاصة بالمراسلات( 2)
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الدول الأعضا  بالامتيازات التي تعطى لرسائل  قاليمأتتمتع وسائل الجامعة الرسمية في  -أ
الدول وبعثتها الدبلوماسية فيما يتعل  بالأولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية 

 .بكافة أنواعها سلكية أو لا سلكية والمخابرات الهاتفية وغيرها

رسالسائلها ر يح  للجامعة استعمال الرموز في  -ب مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب  وا 
 .يكون لها وللرسول ما للرسل والحقائب الدبلوماسية من المزايا والحصانات

 

 :المزايا والحصانات الخاصة بالعاملين في الجامعة( 3)

يتمتع ممثلو الدول الأعضا  والموظفين والخبرا  لدى الجامعة العربية بالامتيازات  
 .لدبلوماسيون والحصانات التي يتمتع بها ا

 :المزايا الخاصة بمنح وثيقة السفر* 

للجامعة العربية أن تمنح تعاكر مرور لموظفيها وتعتبر هعه التعاكر كجواز سفر لحاملها ( أ
 .تعترف به وتقبله الدول الأعضا 

لحامل هعه التعاكر من قبل الدول بناً  على طلب الأمانة العامة على أن  تمنح التأشيرات( ب
هعا الطلب تأييد كون حاملها موظفاً لدى الجامعة وأن سفره لأدا  عمل رسمي خاص يثبت في 
 .بالجامعة

تعطى كافة التسهيلات لمنح هعه التأشيرات وبأسرع وقت ممكن لضمان سفرهم في أقرب ( جا
 .وقت

نفس التسهيلات السابقة لخبرا  الجامعة وموظفيها العين لا يحملون مثل هعه التعاكر تمنح ( د
 .رط أن يقدموا شهادة من الأمانة العامة تثبت أنهم مسافرون لأدا  عمل يتعل  بالجامعةبش



 

01 

 

 

 : اتملاحظ *

 أدا لكي تضمن لها استقلالية في  قد قررت للجامعة يلاحظ أن هعه المزايا والحصانات* 
أعمالها وضمان سير هعه الأعمال، وهو لا تعطي سلطة أعلى من سلطة الدولة ولا تبيح لها أن 

 .تستخدمها بأسلوب يتعارض مع مصالح الدول التي تتعامل معها

لا يجوز للجامعة أن تسمح بأن تكون مقراتها وأبنيتها مراكز لنشاطات معادية للدولة المقر * 
رها ملجأً يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيع حكم وعليها أن لا تسمح بأن يكون مق

 .قضائي ضدّه أو يكون ملاحقاً بسبب حالة تلبس

 .أمراً بالقبض عليه أو ترحيلهأو تكون السلطات المختصة في دولة المقر قد أصدرت  

الدولة أمن وسلامة لا تعفي هعه المزايا العاملين في حالة إسائتهم لاستعمالها بحيث تعرض * 
للخطر أو تمس سيادتها أو نظامها ومن ح  الدولة بإبعادهم وبموافقة وزير خارجية الدولة بعد 

 .التشاور مع الأمين العام

لا تؤثر هعه المزايا والحصانات على سلطة كل دولة من الدول الأعضا  في اتخاع ما تراه * 
ام وبالتشاور مع الأمانة العامة مناسباً من تدابير لصيانة مواردها أو أمنها أو نظامها الع

 .للجامعة بقدر المستطاع

 

 

 :مسؤولية الجامعة( ب
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أهلًا لتحمل المسؤولية وبصورة يعني أن تكون  ن تمتع الجامعة بالشخصية القانونيةإ 
 .مستقلة عن الدول الأعضا  فيها

الدول  تتحمل المسؤولية سوا  كانت في مقابلة دولة من الدول الأعضا  أو في مقابلة* 
 .الأخرى أو الهيئات والمنظمات الدولية الأخرى 

دولة أو  ةأي متتحق  مسؤوليتها التعاقدية في حالة إخلالها بالتزام عقدي سوا  مع دولة المقر أ* 
 .هيئة أخرى 

ممن يمثلها رسمياً ترتب تتحق  مسؤوليتها التقصيرية في حالة ما إعا صدر تصرّف منها أو * 
 .لدولة أو لهيئة دولية أو منظمة أخرى عليه ضرر لشخص أو 

 

 :بمنظمة الأمم المتحدة بيةر طبيعة علاقة جامعة الدول الع: ثانياا 

 –جامعة الدول العربية منظمة إقليمية، لعلك فإن طبيعة علاقتها بالمنظمات العالمية  
تحدد وف  القواعد العامة التي تحكم علاقة أية منظمة إقليمية بالمنظمات  –الأمم المتحدة 

 .العالمية كالأمم المتحدة

فصلًا كاملًا هو الفصل الثامن منه، ولم  القليميةأفرد ميثاق الأمم المتحدة للمنظمات * 
 :يعارض قيام المنظمات الدولية القليمية بشرط أن تكون 

قة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل القليمي صالحاً فيها تعالج من الأمور المتعل( 1)
 .ومناسباً 

 .أن يكون نشاطها متلائماً مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها( 2)



 

13 

 

فيما يتعل  بميثاق جامعة الدول العربية وما صدر عن الجامعة، فقد أكد هعه الحقائ  فقد * 
مجلس الأمن  إخطارالمشترك والتعاون الاقتصادي ألزمت المادة الثانية من معاهدة الدفاع 

الدولي بوقوع الاعتدا  على أية دولة أو أكثر أو على قواتها وما اتخعته في صدده من تدابير 
جرا ات  .وا 

أما فيما يتعلّ  بالتعاون في المجالات الأخرى فقد عقدت الجامعة ومنع قيامها العديد من 
 :مم المتحدة و وكالاتها المتخصصة منهاالاتفاقيات الخاصة بالتعاون مع الأ

بين الجامعة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التي واف  عليها  الاتفاق  (1)
 .1950/ 4/ 12في ( 25. )المجلس في دورة انعقاده

( 29)اتفاق بين الجامعة ومنظمة العمل الدولية التي واف  عليها المجلس بدورة انعقاده   (2)
 .1951/ 4/ 21في 

اتفاق بين الجامعة ومنظمة الأغعية والزراعة للأمم التي واف  عليها المجلس بدورة   (3)
 .1903/ 4/ 9في ( 32)انعقاده 

عليها المجلس بدورة انعقاده  اتفاق بين الجامعة ومنظمة الصحة العالمية، والتي واف   (4)
 .1903/ 9/ 1بتاريخ ( 34)

 .وهناك الكثير من الاتفاقيات بين الجامعة والوكالات المتخصصة الأخرى 
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 الفصل الثالث
 مجلس جامعة الدول العربية 

 
هو الجهاز الرئيس والأساس من أجهزة الجامعة العربية، ويعتبر جمعيتها العامة التي   

 .كافة الأجهزة الأخرى ترتبط بها 
  

 :ودورات انعقاده تشكيل المجلس_ أولا 
 . تشكيل المجلس -أ  
 دولال ي، ويتألف من ممثلسيكون للجامعة مجل)من ميثاق الجامعة ( 3)نصت المادة   
  (.ممثليها عددها صوت واحد مهما كان الجامعة ويكون لكل من يف كةشتر مال
ول الأعضا  دل فيه جميع الثالجامعة يكون الجهاز العي تم سلك فأن مجلعوعلى   

حظ أن لاوي عضو صوت مهما يكن عد ممثليها فيها،ولة دون لكل كاو بحيث يسوبشكل مت
  .فهمئجات وظادر الميثاق لم يحد عد الممثلين ولا 

لك تلزم الآرا  عل ،ولتهم ومتكلمين باسمهادوها نوابا عن لثمولة أو مدر ممثل العتبي  
  .ولتهدوالتصرفات التي يقوم بها أي منهم 

 : المجلس انعقاد. ب 
م ئتكون القاهرة المقر الدا)من الميثاق مكان اجتماعات المجلس (  13) المادة حددت   

  .(يعينه العربية ولمجس الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر دوللجامعة ال
لك إلى أن قام الرئيس السادات عم للجامعة واستمر ئالداة جعلت القاهرة المقر دهعه الما  

لك تعلي  عرتب على ت إع ديفد،ب مت مصر اتفاقيات كاعقدالمحتلة و   سطينلبزيارة ف
مكان انعقاد . نسلك مقر الجامعة إلى تو عمصري ونقل على اثر لوية النظام اعض
مكان انعقاد  رالعي يقر  فهو ،شرة مرهونا بقرار المجلس نفسه اجعلته المادة الع سالمجل

د المجس فعلا قع. ولة أخرى د ةم أو في أيئولة المقر الدادفله أن يجعلها في  ،وراته د
اع منها اجتماعه في بلودان في سوريا في اجتم)ة اجتماعاته في أماكن أخرى غير القاهر 

 (. 1940المجلس غير العادي الرابع عام 
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 :دورات النعقاد -ج
مرتين في العام في كل من  ياً دعا داً ينعقد مجلس الجامعة انعقا)( 11)نصت المادة   

على   ً لك بناعية كلما دعت الحاجة إلى دغير عا ةوينعقد بصف ،شهري مارس وسبتمبر
 .(الجامعة طلب من دولتين من دول

  :بموجب هعه المادة فان مجلس الجامعة يعقد نوعين من الاجتماعات هما  
الأول في شهر  السنة،وري وثابت مرتين في دوتعقد بشكل  ،يةدالاجتماعات العا  -1

 .(أيلول)والثاني في شهر سبتمبر ( آعار)مارس 
وتعقد كلما دعت الحاجة  ،ية دئية أو غير العااالاجتماعات الطارئة أو الاستثن  -2

  :لك بموجب المادة السابقة وعلى النحو الآتيعإلى 
 :يةدغير عا دورة يينعقد المجلس ف  -1 ))  
  .ةية سابقدعا ةور دعن المجلس في  دربنا  على قرار صا -أ  
ينعقد المجلس خلال  لةوفي هعه الحا ،ول الأعضا  دولتين من الدلب بنا  على ط. ب 

 .شهر من تاريخ وصول الطلب إلى الأمين العام
س في سة من الميثاق ، وينعقد المجلدفي حالة الاعتدا  المشار إليها في المادة السا  -2

 .((ريخ وصول الطلب إلى الأمين العامثة أيام من تالال ثأقرب وقت ممكن خلا
نما تتبع الحاجة  ،لهعه الاجتماعات  ددةمح وقاتاً أينا ولا عم اً ددالمادة ع ددولم تح    ىإلوا 

  .الاجتماعات مثل هعه
س الجامعة لاسة مجرئويتناوب ( 15م)الأمين العام للجامعة المجلس للانعقاد  ويدع       

ية ئاسة حسب الحروف الهجارئويكون ترتيب ال (2ف 15م) ول الأعضا  فيها دال
مستهل  يس إلى أن تستند لخلفه فلاسة المجرئيس يباشر ئويظل الر . ولدلأسما  ال
 .دية التاليةالاعتيا لدورةأعمال ا

، غير أن اللجنة أما بالنسبة لحالات ألانعقاد غير العامية فلم يشر إليها النظام الداخلي   
لعي يحصل ا العادية الدورةيس رئأس هعه الاجتماعات ر التحضيرية قد اتفقت على أن ي

  . دورة رئاسته  الاجتماع غير العادي في
الأيام التي ينعقد فيها من  ددالأمين العام أو من ينوب عنه للاجتماع العادي ويح ويدع  

 .ل من يوم الاجتماعقأسابيع على الأ( 0)ة قبل عو شهري آعار وأيلول على أن توجه الد
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ت موعد ددمن النظام الداخلي قد ح( 5) ةادمية فان الدغير العا تورادأما بالنسبة لل 
نعقاد إلى الأمين ني للاقانو  أيام من تاريخ وصول طلب( 5)الانعقاد بوقت لا يتجاوز 

 .العام
بحضور ممثلي  حيحاً يكون انعقاد المجلس ص( 12) ةادموبموجب الفقرة الأولى من ال

فيها المجلس  روتكون الاجتماعات سرية إلا في الحالات التي يقر  ، عضاغلب الدول الأأ 
  .الآرا لك وبأغلبية ععكس 

 :اختصاصات مجلس الجامعة: ثانيا 
لعلك فهو ( ول العربية دجامعة ال) هو الجهاز الرئيس للمنظمة  ةبما أن مجلس الجامع  

لك لأنه الجهاز العي تمثل فيه ع. أهدافها  ددويرسم سياستها ويح ةالجامعالعي يضطلع بمهام 
 .م المساواةدا  على قعضل الأدو جميع ال

 :نصت على (3)المادة ( 2) ةالفقر   
وتكون مهمته القيام على تحقي  أغراض الجامعة ومراعاة تنفيع ما تبرمه الدول )   

 .(المادة السابقة وفى غيرها  يإليها ف ون المشارؤ الش يالمشتركة فيها من اتفاقيات ف
ة طكد ولايته على جميع أنشؤ ت مواد الميثاق اختصاصات المجلس بالشكل العي يددح  

  :الجامعة وأهدافها وكما يلي
العربية في مختلف المجالات السياسية  دولشأنه دعم التعاون بين ال القيام بكل ما من -1

  .ور التي تسعى الجامعة إلى تحقيقهاموغيرها من الأ ية والاجتماعية والثقافيةدوالاقتصا
ون التي نصت عليها ؤ ول المشتركة في الجامعة من اتفاقات في الشدمراعاة ما تبرمه ال -2

  .المادة الثانية
لية التي تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام دو ات الئل التعاون مع الهيئتقرير وسا -3

 .ية والاجتماعيةدصاقتت الاعلاقاال ولتنظيم 
بين أطراف المنظمة بالطرق السلمية عن طري  التحكيم  أتنش يفض المنازعات الت -4

 .والوساطة
  :من الميثاق التحكيم بالشروط الآتية( 5)ت المادة ددلكون التحكيم حكما فقد ح -أ 

  .مة أرضهالاتها أو سدولة أو سياالدف لا يتعل  باستقلال لاأن يكون هناك خ -1 
دخل من أن يلجأ المتنازعون إلى المجلس لفض النزاع ، إع ليس لمجلس الجامعة أن يت -2
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 .ن التحكيم يستتبع إصدار قرار حكملك لأع، تلقا  نفسه
ول دلى الحالات التي يكون فيها طرفا الخلاف من العإن اختصاص التحكيم يقتصر  -3

 يكون نافعاً  ر قراراً ديص ،هاادعا ات الأطراف ويناقش لمجلسرس ادأن ي بعدالعربية و 
 .دوره بالجماعر هعا القرار بالأغلبية ولا يتطلب صدويص ، وملزماً 

 
أن  قدتعوي، إلا أن النص لم يعالج حالة ما إعا رفض احد الأطراف قرار التحكيم

التي أجازت لمجلس الجامعة أن ( 2) ةفي الفقر ( 11)ة هي نص المادة الوحيد الضمانة
 .جماعالره بدبواجباتها تجاه الميثاق منفصلة عن الجامعة بقرار يص لا تقومأية دولة يعتبر 

ول دكل خلاف مهما كان وسوا  بين ال يخل فدأن يت س، فللمجلاختصاص الوساطة -ب 
 .دي إلى نشو  حربؤ شي من هعا الخلاف أن يخغيرها إعا  مأ ةالعربي

ات النظر بين الأطراف ولا تتضمن إصدار قرار ملزم هالوساطة تتضمن تقريب وج  
  .مياشترطتها المادة للتحك يوجود الشروط الت رهناك ما يبر  سوبالتالي فلي للأطراف،

منها سوا   دزمة لدفع ما قد يقع على إحدى الدول الأعضا  أو على عدلااتخاع التدابير ال  -5
ول أخرى في حالة عجز دولة عضو في الجامعة أم من دمن قبل  وان واقعاً دا العهعكان 

ولة فيه أن يطلب دفلممثل تلك ال سعن الاتصال بالمجل عليهاى دتعة المدولحكومة ال
عا تع. في الفقرة السابقة ةمبينلانعقاده للغاية ا ولة من دل الاتصال ح  لأي ثعلى المم عروا 

  .سها أن تطلب انعقاد المجلئأعضا
قص ان يشوبها بعض الندو سة المتعلقة برد العدلثانية من المادة الساإن نص الفقرة ا  

  :للأسباب التالية والضعف
استنادا إلى ما استقر عليه ويستقر  ريقر  سير المجلدبل تركته لتق لم تعرف المادة العدوان -أ 

  .يولدعليه الوضع ال
غير أنها لم تضع ضوابط لها ولم تحدد المراد بها بل  (دابير تال) المادة أشارت إلى اتخاع  -ب

ونعتقد أن للمجلس أن يتخع كافة  ،وطبقا لكل حالة تعرض عليه  لك للمجلسع تقديره تركت
 .ية والسياسية والعسكريةدالتدابير الاقتصا

 ور القرار بنوع التدابير التي تتخع ويلاحظ أن الميثاق قد قرردتطلبت المادة الجماع لص -ج
تترتب بموجب هعه المادة تكون عادة إجرا ات خطيرة وتلقى  يهعا النص لان الجرا ات الت
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هعه الجرا ات كي تلتزم ا على هلك أراد موافقتعوليات جسيمة لؤ ول الأعضا  مسدال على عات 
اع لدفوحاولت الجامعة سد هعا النقص في معاهدة ا. يفة جداً عض ةادملك فأن هعه العل. بتنفيعها

 .المشترك يربالع
قرار(  2ف 1م) ةول في الجامعدالموافقة على قبول عضوية ال -0 ول من الدانسحاب  وا 

 .(11م )الميثاق  ول التي لا تقوم بواجباتدتها وفصل الدالجامعة بإرا
  انمالأتعيين الأمين العام للجامعة بموافقة ثلثي أعضا  الجامعة ويواف  على تعيين   -1

  .(3ف 12م)يسيين رئوالموظفين الين عدسامال العامين
  .(3ف 12م)وضع النظام الداخلي لأعمال الأمانة العامة  -1
ولة دبة كل صد أندالموافقة على مشروع ميزانية الجامعة العي يعده الأمين العام ويح -9

ويتولى إقرار الميزانية العامة للجامعة (  13م)ول في النفقات ويعيد النظر فيها دمن ال
 .(ب/ 10م)
 .(19م)يل الميثاق دتع -13
  

 
 : قرارات المجلس: ثانياا 
خر والأغلبية لآتطلب ميثاق الجامعة الجماع في بعض القرارات والأغلبية في البعض ا 

  :الموصوفة في قسم ثالث، وعلى النحو الآتي
 : القرارات التي تصدر بالإجماع_ أ  

الأعضا  سوا  كان هعا  دولان عن الدو فع العلدن اتخاع تدابير مالقرارات التي تتض -  1
ولة أجنبية، وفي الحالة الأولى لا دمن  مبعضها أ من دول الجامعة علىان واقعا دو الع

  .(1م)المعتدية لغرض الجماع  ةولديحسب صوت ال
م قيامها بواجبات الميثاق، وفي هعه دولة من عضوية الجامعة بسبب عدفصل ال  -2

  .ولة المراد فصلها لغرض تحقي  الجماعدالحالة لا يحسب صوت لل
  

 :(الثلثين) القرارات التي تصدر بالأغلبية الموصوفة -ب 
 .(12م) خاص بتعيين الأمين العام للجامعةالقرار ال -  1
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 .(19م)يل الميثاق دالقرار الخاص بتع -2
  

 :القرارات التي تصدر بالأغلبية العادية -ج
ليها في هعا عوال المنصوص حفيما عدا الأ : )ىعلالميثاق  من( 10)نصت المادة 

  :ون الآتيةؤ الش يبأغلبية الآرا  لاتخاع قرارات نافعة ف يالميثاق يكتف
  .ون الموظفينؤ ش - 1 
 .إقرار ميزانية الجامعة -  2
  .والأمانة العامة ظام داخلي لكل من المجلس واللجانوضع ن -  3

 .وار الاجتماعدتقرير فض ا -4
 

ها القرارات فيتصدر  ةفقد أشارات مواد الميثاق إلى حال ،بالضافة إلى النص العام
 :بالأغلبية العادية وهي

  (.5م)القرارات الخاصة بالوساطة والتحكيم  -ا  
على التعيينات التي يقررها الأمين العام بالنسبة  الخاصة بالموافقةالقرارات  -  2

 .(12م)يسيين رئال وبعض الموظفين  يندالمساع للأمنا 
 (.  13م)ة النظر فيها دبة الدول الأعضا  في نفقات الجامعة وا عاصتحديد أن -  3
تي يجوز فيها اشتراك ممثلين عن الدول العربية غير الال حو الأ ديدتح -4

من ( 2) ةادمالأعضا  وقواعد هعا التمثيل في اللجان الدائمة التي أشارت إليها ال
 .من الميثاق( 4)من المادة ( 2) ةالفقر  استنادا لنص. الميثاق

 
ما يقرره ) تنفيع القرارات يخضع للقاعدة المقررة في الميثاق في المادة السابقة بالقول 

س بالأكثرية لول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجدبالجماع يكون ملزما لجميع ال س المجل
  .(سيةولة وفقا لنظمها السيادوفي الحالتين تنفع قرارات المجلس في كل  ،يكون ملزما لمن قبله

قاعدة )لك وقضى بان عحول  1911آعار  14في صدر مجلس الجامعة قراره التنفيعي أ  
ول دل التي تتعل  بسيادة الئالمادة السابقة يتعل  بالمسا يف المنصوص عليها عجماال

أما غير هعه الأحوال فان القرارات التي تصدر بالأغلبية تكون ملزمة لكل  ،الأعضا  فحسب
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 .(الأعضا  في الجامعة العربية دولال
 
 
 

***   ***   *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لثالباب الثا
 المنظمات العالمية
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 هيئة الأمم المتحدة
  

ريف خفي لك ع م وكانلأملمية الثانية بعد عقدين من إنشا  عصبة اعاب اللحر بت اشن
عالم لول ادلمعارك طاحنة شاركت فيها معظم  اً ول الأوروبية مسرحدوكانت ال 1939العام 

ى والجرحى لتمثل في ملايين القت اً ن حصادها مر اارثة رهيبة وككقت بالبشرية في أتون لوأ
 إنفثة ر ل الكاو غم من هلر وعلى ا. ولارات من الخسائر الماديةدرات الياوفي مل والمشوهين

كتوت بنار هعه ا ب التيو تفاؤل لدى الشعلعلى ا ضا قولم يج  ر سبيلاً شألب فئدةى أللم يجد إ اليأس
 لالقوة في ح محل حججَة حجةالود فيه قوة سالم تعع بأمل ورجا  إلى لّ الحرب في التط

مختلف عجلة التعاون بين  عولية دفسؤ ية وتأخع على عاتقها مسلمالدولية بالطرق ال تاعالمناز 
ة من صلمستخوالعبر ال روسب أعينها الدصواضعة ن ،اهدئبها وعقاهمعا  لافعلى اخت الأمم

تجربة شهدت   لأوّ  قىن الانتقاص من قيمتها فإنها تبدو تجربة عصبة الأم التي مهما حاول الناق
 . وع بما يحق  الانسجام والتوفي  للجميعلمجمم اسل العالم في تنظيم يعمل بادو النور في جمع 

المنظمة العالمية  تولد( 1945)رين الأول لعام شر تشهرين من شوالع بعفي الراو   
مية وتصريحات و ية وحكدين دولة بعد خطط فر سواحدة وخم( 51)المرتقبة تضم في عضويتها 

عن  ةر وّ قحة ومطنوتعتبر المنظمة الجديدة نسخة م. ومؤتمرات دولية عديدة وترتيبات كثيرة
 .المنظمة السابقة

 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 ة الأمم المتحدةئنشأة هي 

 
أفكار  نومن ثم فإ ،ممل عصبة الأشمية التنظيم الدولي رغم فهلم ينكر المجتمع الدولي أ  
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. الساسة وقادة الدول لم تتوقف عن التفكير في تنظيم دولي لعالم ما بعد الحرب العالية الثانية
ت أكت في الحرب ضد المحور وبدشتر العملية من جانب دول الحلفا  التي ا توظهرت الخطوا
وتصريح  ، 1941/ 1/ 14 لنطي فيطتصريح الأ: ريحات على التواليصبمجموعة من الت
وقد وضعت هعه  ، 1943/ 13/ 33 ، وا علان موسكو في1942/ 1/ 1 الأم المتحدة في

 رين الأول لعامشكتوبر تأفي  أوكس ر دومبارتون تمريحات والعلانات للبحث في مؤ صالت
فيما بعد  توالتي شكل ،اؤهاإنشبحث مشروع مفصل للهيئة الدولية المزمع  تمَ وقد   1944

 . فرانسيسكو الرامية لوضع ميثاق الأم المتحدة نالأساس لمفاوضات مؤتمر سا
 التعاون والعضوية فيها و  ،هائواشتملت هعه المقترحات على بيان أهداف المنظمة، ومباد 

 . والأمانة العامة ،ي المجالين الاقتصادي والاجتماعيالدولي ف
م ممنظمة الأ))م باسالاتفاق في هعا المؤتمر على أن يدعى التنظيم الدولي الجديد  تمو  

 1945الطة في شباط العام يع في ماوفود الدول المتحالفة الكبرى للاجت ت، ثم عاد((المتحدة
: يهمبارتون أوكس و و لعادة النظر في المسائل العالقة التي لم يتم الاتفاق عليها في مؤتمر د

 ،(الفيتو)موضوع التصويت في مجلس الأمن ومنح الدول الخمس الكبرى ح  الاعتراض 
لى الدول الموقعة على إلى اتفاق الدول الخمس الكبرى على توجيه دعوة إوانتهى المؤتمر 

ول المحور قبل الأول من دالحرب على  علنتوالتي أ  اً لمتحدة المشار إليه سابقم اميح الأر تص
كو لوضع ميثاق الهيئة التي سيسناان فر سللاجتماع في مؤتمر ينعقد في  1945 آعار لعام

 . أوكستبيانها في دومبارتن  تم أساس الخطوط التي على ولييندلم والأمن السستتولى حفظ ال
لمناقشة  1945نيسان لعام  25سكو في يساناً في سان فر مؤتمر  ةً ن دولو سمخ توقد عقد  

 شاتواستمرت المناق، مت به الدول الخمس الكبرى لنشا  منظمة عالمية دّ المشروع العي تق
( 111)العي يقع في  ((المتحدة ممميثاق الأ))رين وانتهت إلى الموافقة على إصدار هقرابة الش

حدى عشر مادة بعد أن وقعت ن ودخل و ليصدولة هي الأعضا  الأ ن عليه إحدى وخمسو  مئة وا 
 صادقت عليه الدولأن  بعد 1945من شهر تشرين الأول لعام  24في النفاع  زالميثاق في حي

 .مم المتحدةالكبرى وغالبية الدول الأخرى الأعضا  في الأ
 
 

 الأوّلالمبحث 
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 طبيعة ميثاق الأمم المتحدة
  

وقد   ،دولية ظمةمن أنشأت بها الدولج  جماعيةٌ  المتحدة معاهدةٌ  مم به أن ميثاق الأممن المسلَ  
حول ما إعا كان  سار اللبثا أ، مم((م المتحدةمنحن شعوب الأ)): مته بعبارةدّ مق قاثتهل الميسا

قانونية أهلتها لأن تبرم  شخصيةأو وثيقة أضفت على الشعوب  ياً ادع اً دولي اً الميثاق اتفاق
 اً حقيقي اً د انعكاسسيأت من فرا  بل ج مونعتقد أن تصدير هعه العبارة للديباجة ل ،كهعه اتفاقيات

لم والأمن الدوليين في ضو  سالأولى في تحقي  ال لمصلحةب صاحبة اشعو للرغبة الصادقة لل
حيث أن  ،ربين العالميتين الأولى والثانيةعوب دول العالم في الحشالثمن الباهظ العي دفعته 

فقد جا  في أخر الديباجة أن الحكومات المختلفة هي التي ارتضت  الحكوماتا عوب تمثلهشال
 .م المتحدةمى الأمت بمقتضاه هيئة دولية تسشأوأن قاثالمي
كل  فاق مثلفهو ات ،ص ثلاثئم المتحدة وثيقة عات خصامل ميثاق الأمثي ،وعليه 

الاتفاقيات من  علىلتي تسري ا العامةج  عدج وتنطب  عليه القوا  ،الاتفاقيات له أطرافه وموضوعه
نهاها وتفسير هثار آحيث شروط صحتها و   اً اتفاق سلك ليعنب اج إلى نهإلا أ  .هائا وتعديلها وا 

في الأهداف العديدة  علكرى ويتجلى خو ميثاق له خصائص تميزه عن الاتفاقات الأهبل  اً عادي
رية في تحقي  السلم والأمن الدوليين وفي شالب ةوتتصل بمصلح عليها الميثاقج  صالتي ن

في داخل المنظمة أو في سوا   اً ي تعاملها مععليها فالمبادئ التي تعهدت الدول بالنزول 
التي  عدضع القوا يولية و دانه دستور ينشئ هيئة  صفة اً يضأكما أن الميثاق يتخع  ،خارجها

من ( 133) دةا ورد في نص المالك معمن   .المختلفة فروعهاتحكم العلاقات الداخلية بين 
لأحكام  اً الأم المتحدة وفق  ط بها أعضابالالتزامات التي يرت ضتعا تعار إ)) تفيدالميثاق التي 

عا هفالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على  ،تزام دولي آخر يرتبطون به لمع أي ا ثاقهعا المي
 عدفهعه القوا   .عن القواعد العامة التي تحكم المعاهدات اً الحكم خروج ويشكل هعا  ((الميثاق

الاتفاقات الدولية اللاحقة تلغي ما سبقها من الاتفاقات المتعارضة معها متى كانت  بأني ضتق
ة مع الميثاق منعقدة بين ضومن ثم فإعا كانت الاتفاقات المتعار   ،منعقدة بين الأطراف أنفسهم

ولا يتف   اً جديد اً يضع حكم( 133)المادة  صفإن ن ،يثاقلة طرف وأخرى غير طرف في المدو 
 :أن سعلى أسا لاإمع هعه القواعد العامة ولا يمكننا تبريره 

من قوة  -للجماعة الدولية  اً دستوري اً ظيمنيضع ت اً جماعي اً اقفبوصفه ات - ما للميثاق ))
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 ((.لزاميةإما للاتفاقات الأخرى من قوة  تفوقج 
نمر على الدول الأعضا  فقط صالأثر الملزم للميثاق لا يقت ومن ناحية أخرى فإن  ا يمتد وا 

نه ما يتضبمويتضح علك  ،للقواعد التي تحكم المعاهدات  اً خلاف اً يضأإلى الدول غير الأعضا  
 رول غيدير الستعمل الهيئة على أن ت))من الميثاق التي تنص على ( 0/ 2)المادة  منطوقج 
اد فويست  (.ولييندلم والأمن السحفظ ال ةرور ضادئ بقدر ما تقتضيه فيها على هعه المب  الأعضا

أن اقتضى  ؛من هعا النص أن الهيئة تعمل على توجيه سلوك هعه الدول في العلاقات الدولية
 إلا علك ار إليها ولا يمكن تفسيرشمن الأنماط التي تنسجم مع المبادئ الم طالأمر على نم
لأنه تعبير عن  ،الدوليع ريشنوع من الت))يثاق باعتبار انه للم  ية العاتيةالخاصعلى أساس 

لام ساللازمة للحفا  على ال الجرا اتفي اتخاع  صة دولية عامة عات اختصاطلسمشيئة 
/ 2)لزام الأطراف المعنية في المادة إ كتمل صاختصلااوهي بهعا  ،وليدجتمع الالموالأمن في 

 ((.بمقتضاها رتكليفها بإتباعها والسيو  والتدابير من الميثاق بهعه القرارات( 0
بوصفه  -ري سة لأحكام الميثاق، انه لا ييدستور العة و ر ة الشايلخاص الى عب تتر وي  

 اً غير الموقعة عليه أيض الدولا يمتد أثره ليشمل نمجهة أطرافه حسب وا  افي مو  -معاهدة 
عليها في الميثاق  صائل ورد النسم يلك فعو  ،بية اثر المعاهداتسمن قاعدة ن  تثناسا

 .صراحة
 
 
 
 

 الثانيالمبحث  
 الشخصية القانونية للأمم المتحدة

  
 تحملو  قوق الأهلية لاكتساب الح ،القانونية الدولية في هعا السياقية خصيقصد بالش 

 ن في فقه القانو  - اً وقد كان من المتف  عليه عموم ،فات القانونيةصر الالتزامات والقيام بالت
ثم بدأ هعا   ،هادحو ول دلل إلا دولية بهعا المعنى لا تثبتج لية اشخصأن ال -الدولي التقليدي 

 .نتيجة ظهور المنظمات الدولية اً تدريجي هوم يهتز  مفال
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كل عضو من  إقليمتتمتع الهيئة في ))م المتحدة على ممن ميثاق الأ( 134)المادة  صتن 
 دتفاسوي  ((.صدهاها بأعبا  وظائفها وتحقي  مقامبها قياأعضائها بالأهلية القانونية التي يتطل

هعه المادة لم  ية القانونية على الرغم من أنَ صم المتحدة تتمتع بالشخممن هعا النص أن الأ
تشاري سيها الاأولية في ر دالعدل المحكمة  وقد اعترفت لها  .تشر إلى هعا المعنى صراحة
وت هعه الشخصية في بوهعا يعني ث ،عية و ضمو  صيةخشرار بضالخاص بقضية تعويض الأ

لك على اعتراف هعه الدول الأخيرة عون أن يتوقف د ، ضا وغير الأع  مواجهة الدول الأعضا
 : إلى ما يلي -ة مستفيضة لهعا الموضوع سرادبعد  -مة لمحكوقد انتهت ا ،
 خصيةش لة للدول من حيث أنثاممدولي وان كانت غير  شخصٌ ن المنظمة الدولية إ -أ  

قها حقو ية الدول و شخصل اتمام ةطابقم ليست ،المنظمة الدولية وحقوقها وواجباتها
 .والواجبات الدولية بالحقوق لك يعني أن لها أهلية التمتع عولكن  ،وواجباتها 

ية وان فيظعة و طبيية عات صخشي هولية دمتع بها المنظمة التتشخصية التي الن أإلا   
  .قيقهاحى لتعداف التي تسهتها والأممارسبالمنظمة  طو نلما الوظائف يعةطبب دو دقها محطان

ب سب قد ن و م ألمطالبة الدولية ضد أي من أعضائها العي يكيفة تقدصتملك المنظمة  -ب  
 .خلاله بالتزاماته قبل المنظمةإعن  اً ناشئ اً لها ضرر 

عن الأضرار التي يض و تقدم مطالبات دولية للحصول على تع ةالدولي ةتملك المنظم - ج
 .(لعاملين فيهااتلح  ب

 يةعية ، أي أن لها أن تتمتع بح  المطالبة القضائوضو م ةدولي ةإن للمنظمة شخصي -د  
 .ت أعضا  فيهاسي مواجهة الدول التي ليفحتى 

تمدة من سانت هعه المظاهر مكالمتحدة سوا   ماك مظاهر أخرى تؤكد شخصية الأمنه نَ إ 
 فأو من العر   1940 قعة في العامو م المتحدة الممالأ تة مزايا وحصانايقافمن ات مالميثاق أ

ولية مع الدول الأعضا  داتفاقات  مم المتحدة أن تبر ملك أن للأعمن  حيتض  .والقضا  الدوليين
 51،  43)واد مهعا ما أشارت إليه ال ، اً أيض يةولدال تير الأعضا  ومع المنظماغومع الدول 

 .ةدم المتحماق الأيثمن م( 11،  03،  02، 
ن لها إرادة عاتية مستقلة عن إرادات و ن تكأالح  في  كعلك المتحدة ممالأ كلتتم   

 خل مختلفة قد تسهم في  تين لها ، بواسطة ما تصدره فروعها من قراراناص المكو شخالأ
العرف  نتكوي ارستها فيممولية و دلوك المنظمة السهم سائها ، وقد يشقواعد القانون الدولي أو إن
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ات ز الامتياو ات نحصالموعة من اجي التمتع بمفالح   اً يها أيضظفوللمنظمة الدولية ومو   ،وليدال
لال خمن  زاتات والامتياناصعه الحه  ولية لأعمالها ويتم تحديددمة الظلتسهيل ممارسة المن

 .فيها الأعضا دولة المقر أو مع الدول  مع منظمةها الدتعق تاتفاقا
ك فيه أن الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية يعد نقطة تحوّل مهمة في ومما لا ش

يمكنها فالدول  الأعضا  للتعاون التنظيمي بين الدول إنموعجتطور القانون الدولي، وصورة 
ن تتعاون من خلال أجهزة لا تتمتع بالعاتية والاستقلال عنها بل تخضع للأوامر أن حتى الآ

تقلة ومتميزة ببعض سلى وحدات مإما أن تعهد الدول أ ،رة عنهادالصاوالتعليمات 
مة في التعاون بين الدول قدخطوة مت شكعه الدول هو بدون هالاختصاصات لممارستها لصالح 

 .وتنظيم العلاقات الدولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 
 أهداف الأمم المتحدة ومبادئها 

 
عيه ضوا نأعها فيهداف والمبادئ التي استقرت للأ اً عام تضمنت ديباجة الميثاق بياناً  

ه وقد استهلت الديباجة بتعهد أخعت ،ان فرانسيسكو سعلى جو المناقشات في مؤتمر  توسيطر 
ت بالدول دا و يلخص الدوافع التي حا ه، والتزمت بتحقيقه و  وب الدول الأعضاشعها سعلى نف

 : اجة الميثاق فيما يليبويمكن تلخيص مضامين دي ،الأعضا  إلى تكوين المنظمة العالمية
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وصفها   يعجز عن آلاماً انية سالأجيال القادمة من ويلات الحرب التي جرت على الن إنقاعج  - 
 .في فترة جيل واحد لسانال

 .لفنسان الأساسية ق كيد على إيمان الشعوب بالحقو أالت - 

 .ن الجوارسالتسامح للعيا في السلام وح دج اعتما -

 .الدوليين نتوحيد القوى لحفظ السلم والأم - 

 .عدم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة - 

 .ع الشعوبيالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لجم عولية لرفدالأداة ال تسخير - 

  

ما هها و ئن من مادتين لبيان مقاصد الهيئة ومبادو ل العي يتكو فرد الميثاق الفصل الأأوقد 
 .قراتفع فقرات والمادة الثانية التي تضمنت سبع بالأولى التي تضمنت أر  دةالما

 

 
 المبحث الأول 

 أهداف الأمم المتحدة
وقد   ،هائم المتحدة ومبادمة الفصل الأول منه لتحديد أهداف الأدم المتحملقد افرد ميثاق الأ 
 : ت المادة الأولى من الميثاق الأهداف على النحو التاليددح

 : الدوليين نالمحافظة على السلم والأم -أولا  
ن الأهداف الأخرى وسبب يالدولي نعلى السلم والأم ةر هدف المحافظصدلا غرابة أن يت 

ه لا توأهمي شي ،س في كل يالرئ يةشكل حجر الزاو يعلك راجع كما هو معروف إلى انه 
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فلا  اً،أيض يعنه أي كائن ح يغنتلا يس اً حيوي اً ا يعد مطلبنما  و ب سفي النسان ح صرتنح
ما بعد أن خلقت في يلاس هاحديد هعا الهدف دون غير تب قايثالم دلى مواو عجب إعن أن تبدأ أ

 مهإلى تدعي ئةم العي تهدف الهيسلوال .حدل وايج ةفي فتر  اً عو مر  اً ودمار  اً وأحزان اً مآلاتجربتين 
الأمن  ظ، أما حفوأعمال العدوان نع الحروبم  بحقلم الدولي وحفظه يتسه هو اليعل ةظفوالمحا

 ةماعيتوالاج ةاديتصية والاقاسيوفير الظروف الستوالاستقرار ب ينةنلطمأمن ا ةحال ةفيعني إقام
وحفظ   .(1)ن الجوار مع غيرها من الدولسلام وحس يف العيال لكل دولة فالتي تك يةالضرور 

 : ام بما يليقيستلزم اليم والأمن الدوليين سلال
 تهددتي لالفعالة لمنع الأسباب ا ةالجماعية المشترك ردابيتخاع التبا ةوم المنظمتقأن  -1 

النسان  ق رام حقو تكيد احتأ  لك عن طريعحقي  تويمكن  ،هاتلم والعمل على إزالسال
  .ب العالمشعو ل والاجتماعيةادية قتصالا تكلاشل المحو  ةايوى الحستع مفور 

  .لمبادئ العدل والقانون  اً قفو  مية، بالوسائل السلتحل المنازعا -2

لم تثمر الوسائل التي  ن، وهكعا إمن وجوه الخلال بالسلمقمع أعمال العدوان وغيرها  -3
لم والأمن الدوليين وارتكبت أعمال سنص عليها في البند الأول والثاني في حفظ ال

  السلم وان فلا مفر من قمع هعه الأعمال العدائية بالقدر اللازم لتحقيدالحرب والع
 .والمحافظة عليه

نه متي عكره بعد السلم هو الأمن الجماعي بما يتضأكعلك فإن المقصود بالأمن العي ي  
من لمواجهة العدوان وتجنب من جانب وقائي وجانب علاجي وبما يشتمل عليه من تضا

الخوف والشعور بالقل  وتوفير مناخ دولي آمن من  ئصاللك استعبل ويزيد على  ،الحروب
 .خطر الحرب

 ،لم الداخلي للدولسنطاقها ليشمل ال دلا يمت( 1/  1)لى أن المادة إمن الشارة  دولا ب 
ثورات على أنظمة  ة أوية اضطرابات داخلية أو حروب أهلدخل في أيَ تتفيمتنع على الهيئة أن 

في  ض لها تدخلاً ر عد التعييل الاختصاص الداخلي للدول و ل من قبئ، فهي مساالحكم المختلفة
لى خارج إه الاضطرابات عغير انه إعا امتدت أثار ه يادتهاسل اً ول وانتهاكدالشؤون الداخلية لل

                                                           

 من ذلك غير أو الظلم أو الجوع أو الحرب منها شتى، لعوامل نتيجة والتوتر القلق ينشأ وقد والتوتر، القلق نقيض الأمن أن البعض ويرى (  1
 وقواعد نظم وجود كذلك، ويتضمن للجوع كنقيض الغذائية، الكفالة يتضمن كما الحرب، كنقيض السلام، يتضمن الأمن ومعنى والتوتر، القلق مسببات

 الدولية، للمنظمات الأصيل الهدف هو – المعنى لهذه وفقاا  – الدولي والأمن الدولي الأمن من جزء الدولي، فالسلام بينها، فيما الدول علاقات ترتب
 .الأمن مفهوم اتساع على دليلاا  يعتبر مثلاا  الصحي الأمن أو الغذائي الأمن عبارة فاستخدام عام، هدف لأنه
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فإنه يكون  ،ينيولدلم والخلال بالأمن السى تعكير الإلت دها القليمية وأدو دولة وتعدت حدال
السلم إلى نصابه  ةعادإ م المتحدة أن تمارس حقها المشروع في التدخل من أجل ممن واجب الأ

 .الدوليين لم والأمنسوتوفير ال
 

 
 : تنمية العلاقات الدولية بين الدول -ثانياا 

وليين لا يكفي لتحقي  منع دسلم والأمن الالة أن حفظ دم المتحملأا قاميث وأدرك واضع  
يجابي إلك نشاط عنما يجب أن يصاحب إية، سلمبالطرق ال وليةدالمنازعات ال ضالحروب وف

اخ من من  تهيئة يعن طر  مقات الودية بين الأمبهدف تعزيز العلا دةم المتحممن جانب الأ
لا يتحق  إلا على عا ه، و ن الجوار بين الدولسأواصر المودة والتسامح وح هودسعلاقات تال

العي يؤدي إلى وجود العلاقات وتناميها على قاعدة المساواة في الحقوق بين الدول الأمر 
عجد بينهامختل ول على المحافظة عليها وعند دوهعه العلاقات هي مصالح تحرص ال ،ف الص 
ر قدرة على حل هعه بع بين دولتين بينهما مصالح متبادلة فإن هعه الدول تكون أكا وب نز شن

ينها مصالح مشتركة أو بلا توجد  من وضع دول ،ية والمحافظة عليهاسلمالنزاعات بالوسائل ال
ولى التي ترتبط مع تكون قدرتها أقل من المجموعة الأحيث  ينهابع ا ب نز و لة في حالة نشدمتبا

ومثل هعا الوضع   هى فقدشجموعة الثانية من الدول ما تخمإع لا توجد بين ال ؛بعضها بمصالح
  .الدوليين نعلى السلام والأم ل للمنظمة الدولية ألا وهو المحافظةو الهدف الأ نيصب في معي

يادة بين الدول حتى يتم تحقي  ساة في الو اس، فإنه إلى جانب دعامة المكعل إلىيضاف  
ويعني ح   ،حترام ح  الشعوب في تقرير مصيرهاتنمية العلاقات توجد دعامة أخرى هي ا

العي يوافقه م الحكم نظاعوب في أن يختار بإرادته الحرة شب من العتقرير المصير ح  كل ش
 ،وح  كل شعب في السيادة على موارده الطبيعية  والنظام الاقتصادي والاجتماعي العي يناسبه

لأنه  ،الدولية تالديمقراطية في العلاقا سسر إلى ح  تقرير المصير باعتباره من ألأظوين 
ري يجب ليمها ونظامها السياسي والدستو إقة وحدود لو ديرتكز على القاعدة التي تقضي بأن ال

 .عبهالشرة لحأن تبنى على الرادة ا
 
 :تحقيق التعاون الدولي في الشؤون القتصادية والجتماعية -ثالثاا 
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فترة الحرب العالمية الأولى وما بعدها أن حفظ السلم الدولي لا يتحق  فقط بحل  تأكد 
ولية الملائمة دمن تهيئة الظروف ال دوبقمع أعمال العدوان، بل لا ب اً سلمي ولية حلاً دعات الا النز 
ة شيعتوى المسم عورف اً،ين الأوضاع الاقتصادية والأخع بيد الشعوب المتخلفة اقتصاديسلتح
لى علاقات دولية إومن خلال علك كله يمكن التطلع  ،انة كرامة النسان واحترام حقوقهوصي
  .مينئالسلام والأمن الدا سسم في إقامة أهتس
ورفع  اً شعوب العالم على عزمهم لدفع الرقي الاجتماعي قدم مميصالميثاق توأكدت ديباجة  
 اً م المتحدة أيضمد علك كهدف رئيس من أهداف الأسوتج  ،توى الحياة في جو من الحريةسم

المسائل الدولية عات الصبغة  لي على حلدو تحقي  التعاون ال شدالعي ين( 3/  1)بنص المادة 
طلاع بهعه ضوللا  .م المتحدةالأم كأحد أهدافالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنسانية 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره  إنشا  قاثيممن ال شرن الفصل العامّ المسؤوليات تض
ويعد هعا  ،دية والاجتماعيةالأهداف الاقتصا بتحقي  هعه ةفي المنظمة المكلف سالجهاز الرئي

 ن م المتحدة والوكالات المتخصصة التي تعمل في ميادين التعاو مأداة الاتصال بين الأ سالمجل
 .انية بوجه عامسماعية والاقتصادية والثقافية والنتالدولي في المجالات الاج

  
 
 

  :تكون الأمم المتحدة مركزاا لتنسيق أعمال الدول -رابعاا 

م المتحدة موترمي إلى جعل الأ ،من الميثاق ( 4/ 1) دةعا الهدف الماهوتنص على   
لك عولا يعني  ،العلاقات الدولية ر النشاطات المختلفة فيصو في فلكه  رو در العي تو المح
 .م المتحدةمليمية أو المتخصصة للأقعلى نشاط المنظمات الدولية ال ةيطر سع آو الضاالخ

م به من أعمال أو ما و حتى لا تتضارب ما تق عه المنظماتهن بل تحقي  التعاون والتنسي  بي 
ظم عالسبب في أن م ووهعا ه ،هائومباد دةم المتحمداف الأهيصدر عنها من تصرفات مع أ 

 .دةم المتحمها على أنها تمارس اختصاصها وفقأ لأهداف الأإنشائ ثي المنظمات تنص في موا
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 المبحث الثاني
 الأمم المتحدةمبادئ 

 

ا في ها الالتزام بهئالمتحدة المبادئ التي يجب على المنظمة وأعضا حدد ميثاق الأمم 
نبغي واعد السلوك التي يقوالمقصود بالمبادئ مجموعة القيود و  ،سعيهم لتحقي  أهداف المنظمة
  .  احترامهاضاالدول غير الأع اً وأحيان، على المنظمة والدول الأعضا 

يمها إلى مبادئ تتقيد بها سكن تقيمعلى هعه المبادئ و ق يثامالثانية من ال تنص المادة 
 .ول الأعضا ، ومبادئ تسري في ح  الدول غير الأعضا دالمنظمة ومبادئ تتقيد بها ال

  
 : مبادئ تتقيد بها المنظمة -أولا 
  . ول الأعضالداواة في السيادة بين اسالم -أ  
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السيادة المساواة في  أتقوم الهيئة على مبد))على أن  قاثمن المي( 1/ 2)تنص المادة   
 :يسكو عناصر هعا المبدأ فيما يليسفران ناسحدد مؤتمر  دوق  ((.ئهابين جميع أعضا 
  .اً ول متساوية قانوندال -1
  .المترتبة على السيادة الكاملة ق كل دولة تتمتع بكامل الحقو   -2
 .ليمها واستقلالها السياسيإقك سلامة علوك ،شخصية الدولة مصونة -3 
 . لاصخولية بإدأن تنفع التزاماتها ال ولةدالوعلى  -4    
  

أن انضمام  عنيداخل المنظمة ي  الدول الأعضا بسيادةالتنويه إلى أن إقرار الميثاق  و يجدر
وان المنظمة ليست  ،ا القانونيةشخصيتهالدولة إلى عضوية المنظمة لا يترتب عليه فقدانها ل

مجرد تنظيم يقوم  هي نماوا    ،ة الدول الأعضاسلطسلطتها  وة تعلئيهدولة فوق الدول أو 
 .يادتهسالمترتبة على  ق حقو لعلى التعاون الاختياري يحتفظ فيه كل عضو با

ه على سسيادة الدول الأعضا  فإنه يفرض في الوقت نف أقرار الميثاق لمبدإعلى الرغم من  
، هومها التقليديفيادة بمسمع مبدأ ال تتعارضعضا  التزامات يمكن القول بأنها الدول الأ

وليين أو الخلال بهما ووقوع العدوان، لدفسلطات مجلس الأمن في حالات تهديد السلم والأمن ا
تنتاج بان سكل علك يحمل على الا  ...وعدم جواز اللجو  إلى القوة، واحترام حقوق النسان

ا يخضعون لقيود لا يمكن أن تعتبر منسجمة نممتحدة ليسوا مطلقي التصرف وا  أعضا  الأم ال
 .مع فكرة السيادة بالمفهوم التقليدي

ول متساوية في دفتعني أن ال -يادة سوهي من الحقوق المترتبة على ال -اواة سأما فكرة الم 
الفعلية من حيث   الناحية ن، أي مساواة قانونية بالرغم من أن الدول تختلف مالحقوق والواجبات

في  اً وى جميعسادول الأعضا  تتالوتعني في نطاق الميثاق أن   القوة والمساحة وعدد السكان
 ،ة في التمثيلا او سالم لكعومن  يفرضها عليها   رها الميثاق وفي الالتزامات التيالحقوق التي يقر 

ف لنا أن مبدأ المساواة لم الميثاق الأخرى تكش صصو نلكن مراجعة  ،في التصويت ةاوا سوالم
زايا لا بمالكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن تتمتع  سطلاقه فالدول الخمإبه على  يؤخع
  .الآخرين في المنظمة  بها سائر الأعضا عيتمت

 
المتحدة في المسائل التي تدخل في صميم الختصاص الداخلي  مدم تدخل الأمعمبدأ  -ب  
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  :للدول
 للأمم سو ي هعا الميثاق ما يف سلي))الثانية على أنه  دةالفقرة السابقة من الما صتن  

فيه ما  سؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليشدخل في التالمتحدة أن ت
على أن هعا  ق،اثلأن تحل بحكم هعا المي سائلالم عهيقتضي الأعضا  أن يعرضوا مثل ه

  ((.صل السابعفتدابير القمع الواردة في ال ل بتطبي خالمبدأ لا ي
م المتحدة مقتضاه عدم تدخل مالأ تعلى اختصاصات وسلطا اً عام اً ويقرر هعا النص قيد 

فهو من ناحية يحظر على : ولهعا المبدأ جانبان، ؤون الداخلية للدول الأعضا شالهيئة في ال
ومن ناحية أخرى يعفي الدول  ،ض للشؤون الداخلية للدول الأعضا ر عم المتحدة أن تتمالأ

لصالح الدول  قررممن الالتزام بعرض تلك الشؤون على المنظمة وهعا القيد   الأعضا
 .تها على شؤونها الخاصةطر الأعضا  حماية لمظاهر سيادتها الداخلية وسي

للفصل  نداالأمن س سعا القيد لا يخل بتطبي  تدابير القمع التي يتخعها مجلهعلى أن  
ع الجرا ات في حالات تخالأمن من اا سلك هو تمكين مجلعرض من غمن الميثاق وال عالساب

د يعل هعه الجرا ات ثحتى ولو كان تطبي  م ،سلم والخلال به أو وقوع العدوانتهديد ال
 قراعمثال علك قرارات مجلس الأمن التي اتخعها ضد ال ،في الشؤون الداخلية لدولة ما تدخلاً 

  .1993 بعد العام
ص ختصال بصميم الاصل التي تتئاسد الميحدأن الميثاق لم  ير بالعكرلجدومن ا  

علك أن تحديد  مررا  الفقهية تجاه هعا الأالداخلي للدول الأعضا  الأمر العي تباينت فيه الآ
 اً خصوص ،دقيقة يعد مشكلةالموضوعات التي تدخل في صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما 

 ؛لا انه يمكن القولإ  .مضىفيما على الدول  اً ر كانت حكر و لدولية في أمبعد تدخل المنظمات ا
ى، لا ر الأم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخ قور في ميثامكل ما التزمت به الدول من أ نإ

  .الاختصاص الداخلي لها نضميمكن اعتباره من المسائل الواقعة 
 الدول،المدى يختلف نطاقها باختلاف  ةبيسوعليه فإن فكرة الاختصاص الداخلي فكرة ن  

وكلما قلت  ،ها الداخليصدت التزامات الدولة في المجال الدولي ضاق مجال اختصادفكلما تع
 .ع مجال ألاختصاصسها من الدول اتغير التزاماتها تجاه 

  
 :مبادئ تتقيد بها الدول الأعضاء -ثانياا 
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علك لان  ،تلتزم بها الدول الأعضا  المبادئم المتحدة مجموعة من من ميثاق الأمتض 
مة يعتمد على مدى احترام الدول لهعه المبادئ ظت بالمننيطتحقي  المقاصد والغايات التي أ

 : يهو 
 

 : مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد به في العلاقات الدولية -أ  
ن إف ،الدوليينلم والأمن سم المتحدة هو حفظ المد الأهداف الأساسية للأحفإعا كان أ  

 شيعلم ويسبال ى إلا بالتزام العلاقات الدولية، فما من شي  يخلأتتحقي  هعا الهدف لا يت
 .قوةالطل حكم القانون مثل استخدام عالاضطراب ويسلب الطمأنينة وي

 يمتنع))من الميثاق التي تنص على انه ( 4/ 2)المبدأ في نص المادة  هعالقد تقرر   
مها ضد اتخدساتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو اقفي علا عاً الهيئة جمي  عضاأ 
م مو على أي وجه آخر لا يتف  ومقاصد الأأولة دية ي لأساسيي أو الاستقلال الضرالامة الأس

في  مهماً  اً د خطوة كبرى وانجاز عم المتحدة يمعا المبدأ بين مبادئ الأهإدراج  إن((. المتحدة
، فللمرة الأولى في تاريخ العلاقات الدولية تتف  العلاقات الدولية بادئ التي تحكممجال الم

د ر المنازعات الدولية، أو حتى مج لتسويةتخدام القوة اسى إلالدول صراحة على حظر اللجو  
ن النسافك دم بني ستبيح فيها سقرون طويلة ا علىسدل الستار ألك عوب  .تخدامهاسالتهديد با
ولم  ،مبدأ إلى حيز الوجود بدون معاناةج هعا الر ولم يخ  .واهية مطالبات أو  لى ادعاإ اً استناد

ها فسج من رحم الحرب نخر تواف  عليه الدول انطلاقا من نظرة فلسفية أو نزعة مثالية ولكنه 
 .فها اللسانصيعجز عن و  والاً هوأ  ة أحزاناً يانسالتي جلبت على الن

ب كما فعل لحر القوة ولم يستخدم تعبير ام تعبير استخدقد  صال فإن النحكعلك هي ال 
ص الوارد نلل م، ويترتب على هعا الاختلاف في الصياغة نتائج مهمة فطبقاً معهد عصبة ألأ

لحالة الحرب  مكوناً ا كان مفي عهد عصبة الأم لا يدخل في دائرة تحرم أعمال الحرب إلا 
ار شم الميمله التحر شي لاسلم فأما ما يقع من هعه الأعمال في وقت ال .في وقت الحرب اً وواقع

 .للحرب اً م ملازميليه لأنه جعل هعا التحر إ
إعا عما م المتحدة فيحظر اللجو  إلى القوة بصرف النظر مالأ قاثفي مي دالوار  صأما الن 

لحة فقط بل يجب أن سولا يقتصر تعبير القوة على القوة الم  .لحالة حرب أم لا اً كان علك مكون
مل الجرا ات الاقتصادية والسياسية على أساس عمومية اللفظ شبحيث ي اً عام اً ير سر تففسي
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طلاقه  . كما استخدمه الميثاق والمعروف أن المطل  يجري على إطلاقه ،وا 
بل  ،علي للقوةفام الستخدر على الاصلا يقت( 4/ 2)في نص المادة  دالوار  رلك أن الحظعك 

أو الاستعراض العي تقوم به  مثلاً ود لحدلى اد القوات عشتخدامها كحسجرد التهديد باميشمل 
 .الأساطيل العسكرية

الاستثنا ات  بعضبها  ديلتهدولية أو ادتخدام القوة في العلاقات الاسويرد على مبدأ عدم 
 : وهي
القوة  تخدمواسي نأ منه(  51)للمادة  اً ، حيث أجاز الميثاق للدول طبقالشرعي اعحالة الدف - 1
 نلى أإ علكو  ،لح عليهمسجوم مه ععا وقإع الشرعي عن أنفسهم بطريقة فردية أو جماعية اللدف

 .السلم والأمن الدوليين يتخع مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ
ع به أو وق لم أو إخلالاً سلل اً وجد تهديد اإع إجرا ات الأمن الجماعي، فلمجلس الأمن،  -2

بما في علك  ق،اثعليها في الفصل السابع من المي صالمنصو ة اتخاع التدابير طلس عدوان،
لقرار الاتحاد من  اً لك يجوز للجمعية العامة طبقع، وكضد المعتديلحة سقوة المالاستخدام 

حفظ  بمهمةالأمن القيام  سوعند عجز أو فشل مجل 1953 أجل السلم الصادر في العام
  .ستخدام القوة المسلحةات لاوصيدر للدول تصمن الدوليين أن تلم والأسال
 : مبدأ حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية -ب 

بدأ نتيجة منطقية مهعا ال عدوي من الميثاق، (3/ 2)عا المبدأ في المادة هورد النص على 
فإعا كان حفظ السلم  التهديد بها في العلاقات الدولية،وطبيعية لمبدأ عدم استخدام القوة أو 

عا كان تحقي  هعا م المتحدةمية لمنظمة الأساسالأهداف الأ دأح عدولي يدوالأمن ال ، وا 
فإنه  ،ى الحربإلة أو التهديد بها أي بعدم اللجو  مسلحي عدم استخدام القوة اليعن  الهدف

ل جميع منازعاتها بدون حبح من المنطقي ومن الضروري أن تلتزم الدول الأعضا  بصي
على  نع معيا بب نز سول بدعادة بين الالي فالحرب تنشب علك أن   .بالوسائل السلمية ستثنا ا
يلة غير مشروعة في العلاقات الدولية لحل النزاعات القائمة سالما أن الحرب و طو  ألة ما،سم

الوسائل تصبح في  هعهية لأن ملسا بالوسائل الهى إلى حلعراف المتنازعة أن تسطفعلى الأ
إع لا  ؛ة المعترف بها لحل تلك النزاعاتدالوسيلة الوحي  ئمولي القالدقانوني االام ظالن لظ

ف عنتبعد السل تئالخلافات بوسا ون تأمين حلّ دمجتمع الدولي سلم في الالقيام ر صو يمكن ت
  .اليب الوديةسى الألع دوتعتم
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لمي للمنازعات وهي سائل الحل السبو  امن الميثاق بيان( 33)أوردت المادة  دوق  
ى الوكالات لالقضائية أو اللجو  إ والتسويةوالوساطة والتوفي  والتحكيم والتحقي   ضالتفاو 

 .اختيارها عليها ية التي يقعملسالقليمية أو غيرها من الوسائل ال توالتنظيما
ل و الد سلوكفقط  دية لا يقيملسؤكد أن مبدأ حل المنازعات الدولية بالطرق المومن ال 

نمتحدمم المالأعضا  في الأ  اً تلتزم طبق ةير خ، فهعه الأسلوك الدول غير الأعضا  أيضاً ا ة، وا 
ي تقتضيه عمن الميثاق بمبادئ الأم المتحدة بالقدر الضروري ال( 0/  2)المادة  صلن

  .الدوليين نلم والأمسعلى ال ةالمحافظ
لم سال يهددع ا ، الأطراف في نز ول غير الأعضا دن عدم لجو  الاومن ناحية أخرى ف 
للحد العي قد  تصعيدهيين إلى حله بالطرق السلمية سيؤدي في النهاية لاحتقانه و من الدولوالأ

 للهدف الرئيس اً منافي يعدالأمر العي  ،تخدام القوة أو التهديد بها لحلهيدفع إلى اللجو  لاس
 .ن الدوليينمظة على السلام والأفمحالالمتحدة في ا ملمنظمة الأم

 
 

 :نيةمبدأ تنفيذ اللتزامات بحسن  -ت 
 فللكي يك))لميثاق التي تنص على انه امن ( 2/  2)ورد عكر هعا المبدأ في المادة  

ون بحسن نية قومفة العضوية يتبة على صتر موالمزايا ال ق حقو لا اً أعضا  الهيئة لأنفسهم جميع
 ((.اقثبهعا المي همسأنفبالالتزامات التي أخعوها على 

 تضبطوعية والتجرد في تفسير الدول لالتزاماتها وان ضالمو  ،ن النيةحسود بصوالمق  
نى معباً، وروح اً لوكها بتطبي  القواعد الواردة في الميثاق وقواعد القانون الدولي الأخرى نصس

دول التزام لوا ق،اثأن تمتنع الدولة عن القيام بأي عمل قد يحول دون تحقي  الغرض من المي
ولا يجوز لأحدهم التعرع  كافة الكفيلة بتنفيع بنود الميثاق، الأعضا  في الهيئة باتخاع الجرا ات

 .م المتحدةمالأ ثاقيرتبها على عاتقه مي التيبب لعدم الوفا  بالالتزامات كسبقانونه الداخلي 
، فمبدأ حسن النية من المبادئ يثاق لم يأت بجديد في هعا المجالوحقيقة الأمر إن الم 

 اً تباره مبدأ أساسيعوالقضا  على ا  هتقر الفقسكما ا ،مد بعيدأ المستقرة في القانون الدولي منع
لك ما ورد في نص المادة عمن  ؛يان القانون الدولينيقوم عليها ب من المبادئ الرئيس التي

افها وعليهم تنفيعها ر لزمة لطمكل معاهدة نافعة تكون ))من قانون المعاهدات من أن (  20)
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 ((.ةن نيسبح
 

 :المتحدة في التدابير التي تتخذهامعاونة الأمم  -5
ن إبل  ،س العي يقوم عليه التنظيم الدوليو الأساهولي دن المسلم به أن التعاون الم
لك كان من عل ،المنظم بين الدول يالتعاون ألاتفاق أنواعنوع من  لدولي في حد عاتهاالتنظيم 

  .ما تتخعه من أعمالل معها فيو م المتحدة على تعاون الدمالطبيعي أن يتوقف نجاح الأ
كل   الأعضا عجمي ميقد))على أن  صالتي تن( 5/  2) المادة أعا المبده وقد جسدت  
ن و يئات، ويمتنعهعه وف  هعا الخفي أي عمل تت دةم المتحملى الأإمن عون  مهسعفي و  ما

  ((.القمعمن أعمال المنع أو  ا ها عملاً إز م المتحدة مخع الأتتاندة أية دولة سعن م
مواجهة  ول الأعضا  فيدعا المبدأ نوعان من الالتزامات على عات  الهويترتب على   

الأول التزام ايجابي بالتعاون مع الهيئة، يقضي بان تقدم لها الدول الأعضا  كل : م المتحدةمالأ
 اً ل والتدابير التي تتخعها وفقعماالمساعدات المتاحة لتمكينها من تحقي  أهدافها أو تنفيع الأ

 يمن الميثاق حيث ألزمت الدول الأعضا  ف( 43) ةادملك ما تنص عليه العمن   للميثاق
 سحت تصرف مجلت، أن يضعوا الدوليين ن محفظ السلم والأ ييبل المساهمة فس يف))المنظمة 
 ((.المسلحة تاتفاقات خاصة، ما يلزم من القوا  وألاتفاق  طلبه وطبقاً  ىعل بنا ً  ،الأمن
ياسي أو اقتصادي أو غير علك من س عآخر عا طاب كلاشالمساعدات  وقد تتخع هعه 

 (1).لم والأمن الدوليينسالمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ ال

ة أية دولة دساعم  عن ضامقتضاه أن تمتع الدول الأع ،لبيسأما الالتزام الثاني فهو التزام  
 .القمع من أعمال المنع أو م المتحدة ضدها عملاً متتخع الأ
م المتحدة في ضو  التجربة مويلاحظ أن هعا المبدأ من المبادئ المستحدثة في ميثاق الأ 

 عالتي مرت بها عصبة الأم التي شهدت خروج بعض الأعضا  على مبدأ التضامن في توقي
لى إا أدى ممجرا ات عقابية إها ضداعدة دولة اتخعت العصبة مسالجزا ات واستمرارهم في 

ات التي أوقعتها العصبة على منتهكي أحكام عهدها وبالتالي انهيار نظام  جزاشل فاعلية ال
  .الأمن الجماعي بها من أساسه

                                                           

 قررها التي التدابير لتنفيذ المتبادلة المعونة تقديم على المتحدة الأمم أعضاء يتضافر)) أنه على الميثاق من( 44) المادة تنص(  1
 ((.الأمن مجلس
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وقعة مرغم الجزا ات ال ،يطالياإاعدة سلك استمرار عدد من أعضا  العصبة في معومثال  
 .بب عدوانها على الحبشةسب اعليه

  
 : العمل على مراعاة الدول غير الأعضاء لمبادئ الأمم المتحدة -ثالثاا 

ى أن علمن الميثاق على أن تعمل الهيئة ( 0/ 2)ي المادة فورد النص على هعا المبدأ   
والأمن  مسلعه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ اله، فيها على  تسير الدول غير الأعضا

  ((.يينلدو ال
ولية دي منظمة فة حيث من المسلم به أن الدول غير الأعضا  صمية خاهولهعا النص أ  

الأثر النسبي لمبدأ  اً لك تطبيقعتورها المنشئ و دسلا تكتسب ولا تتحمل الالتزامات التي يرتبها 
ا  ضلغير الدول الأع ظمةادرة عن المنصلك لا تنصرف القرارات والأعمال العك ،للمعاهدات

  .فيها
كما  ،ولي كلهدلة تهم المجتمع المسأ ين يعديلأن الحفا  على السلم والأمن الدول اً ونظر  

 ثاره على دول أوآكس نعأن تهديد السلم الدولي أو الخلال به في مكان ما أو في دولة ما ت
في أي  اً ولي أطرافدلعلك بات من الضروري أن يصبح جميع أعضا  المجتمع ال ،أماكن أخرى 

  .ألام والأمن الدوليين لا تتجز سال ظفمسؤولية حف ،عيمن الجمام للأظان
ول لا دم أن أعمال العدوان والخلال بالسلم قد تأتى من موقد أثبتت تجربة عصبة الأ 

لك ما قامت به كل من ألمانيا واليابان من أعمال العدوان والخلال عتنتمي إلى العصبة ومثال 
 .لمسبال
ولي د بداية لقانون ا هفمنهم من اعتبر ( 0/ 2)نص المادة را  الفقها  حول آولقد اختلفت   
الدول، ومن ثم فترضة لمجموع ملحة الصبيل المسدة الدول في االتشعيب من سي قوامه ديدج

للجماعة الدولية بأسرها لا لمن واف  على أحكامه من الدول  اً انتهوا إلى اعتبار الميثاق قانون
من  اً بح جز صلدول المشتركة فيها أامعاهدة إلى غير ر الثن انصراف أأ وحقيقة الأمر  ،بسح

 فولية معتر دبادئ عرفية من مالمعاهدة تتض  ي حالة ما إعا كانتفالقانون المكتوب للمعاهدات 
فالميثاق بإقرار  ،من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات( 31)ة دأقرته الماا م كلعف، لها بهعه الصفة

 ىوعهب البعض منهم إل ،الدولي تقر عليه العرفج سجمهور الفقها  يعتبر ترجمة أمينة لما ا
من النظام العام الدولي وعلى هعا  اً القول إن المبادئ الأساسية التي جا  عليها أصبحت جز 
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  سوا  حدفهي فعلا تلزم الدول الأعضا  وغير الأعضا  بها على 

ير سالمتحدة في العمل على أن ت ممطة الأسل إنّ ما تقدم يمكن القول على  اً وتأسيس 
لم والأمن الدولي تثبت لها سلمبادئ الميثاق بالقدر اللازم لحفظ ال اً الدول غير الأعضا  طبق

ة أساسية صفئت بشالمتحدة أن مم، فالأها هعا الح لو خحتى ولو لم يوجد نص في الميثاق ي
ا موطال  ، أي لتأكيد احترام التزام دولي آمر تتحمل به جميع الدوللم والأمن الدوليينسلحفظ ال

فإنها تملك سلطة  اً أن المنظمة الدولية تتمتع بصفة العالمية وتضم جميع دول العالم تقريب
 .يابة عن الجماعة الدوليةنتحقي  هعه المهمة 

 
 
 

 الفصل الثالث
 العضوية في الأمم المتحدة

  

 ة وكيفيةيع العضو وا الثة والرابعة منه بيان أنثالمتحدة في المادتين الم متناول ميثاق الأ 
وعالجت كل من المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق  ،اكتسابها في منظمة الأم المتحدة

 .ة الفصل من العضويةألومس ووقف عضوية الدولة العض
 

 المبحث الأول 
 اكتساب عضوية الأمم المتحدة

 المتحدة، العضوية مالمتحدة بين نوعين من العضوية في منظمة الأمم مميز ميثاق الأ 
 .صلية والعضوية بالانضمامالأ

 

 المطلب الأول 
 الأعضاء الأصليون والأعضاء المنضمون  

م ميح الأر عت تصقتي و الالمتحدة على الدول  ملية في منظمة الأمصالأ ةويعضال ضيتقت
مؤتمر سان فرانسيسكو العي أقام التي شاركت في  لى الدولإإضافة  ، 1945 في العام دةألمتح

ت وصادقت على عوق دول قلدشريطة أن تكون هعه ا ، 1945في العام  حدةالمت ممهيئة الأ
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م ملية في الأصالميثاق العضوية الأمنحها تي لول الداه د هععدغ لد بقو   دةم المتحمالأ قاثمي
  .المتحدة خمسين دولة

فإنه لا يمكن  ،من الدول  اً دو محد اً م المتحدة تضم عددمالأهلية بالأولما كانت العضوية  
ا هنتمتي تضالشروط والأحكام الري  الانضمام وف  طاب العضوية إلا عن سول الأخرى اكتدلل
 .من الميثاق ةة الرابعادالم
 اتميز ع العضوية أي نتائج قانونية أو ا تب على التمييز بين أنو ر لى أنه لا يتإوتجدر الشارة  

لقبول أعضا  جدد من  دإع لا ب ،ورموهعه التفرقة اقتضتها مجريات الأ ،والواجبات ق في الحقو 
منحوا الح  في إجازة  ،ليين فيهاصوهو ما ينطوي على وجود أعضا  أ، وجود للهيئة عاتها
  .م المتحدة فيما بعدمه بالنسبة للدول الأخرى التي تريد الانضمام إلى الأعالانضمام أو من

 المطلب الثاني 
 الشروط الموضوعية للعضوية

رضت المادة الرابعة من الميثاق في فقرتها الأولى لبيان الشروط الموضوعية للانضمام عت 
 : على إن صإع تن ؛دةحم المتمية الأو ضعل
خع على أم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تمالعضوية في الأ))  -1
رة على تنفيعها دنها هعا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قامالوفا  بالالتزامات التي يتضسها فن

  ((.وراغبة فيها
إن العضوية : م المتحدة توافر أربعة شروط هيمللانضمام إلى عضوية الأ طوعليه يشتر  
 قاثكام ميلام والتي تلتزم بأحسبة لللمحفقط الدول ا انموا  ، كل الدول سولي ،ر على الدولصتقت
 .ل التزامات الميثاقمرة على تحدوتكون قا ،المتحدة مملأا

  
 :أن تكون المتقدمة للعضوية دولة: الشرط الأول 

لا  أو الوحدات التي تلى الدول دون غيرها من الهيئاع دةم المتحمر عضوية الأصفتقت 
 نَ أالقول   ومن هنا يمكن، م مثلاً مالدولة من وجهة نظر القانون الدولي كالأ ينطب  عليها وصفج 

من الناحية القانونية  اً م المتحدة على المنظمة العالمية لا يكون دقيقمإطلاق اسم منظمة الأ
ترط شإلى تعريف القانون الدولي للدولة ي اً واستناد ،المقصود بالدولة دأن الميثاق لم يحد اً علم

ويستلزم  ،وحكومة تمارس السيادة بعشالقليم وال: ية هيسة عناصر أساثلاثلوجود الدولة توافر 
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 .يادةسرديف لتمام أو كمال ال لتقلاستقلة والاسعنصر السيادة أن تكون الدولة م
في هعا المجال كانت  تعايير التي طبقمم المتحدة إلى أن المير تجارب الأشلك تعومع  

ان سفي  المتحدةم م، فقد شاركت سوريا ولبنان في مؤتمر تأسيس هيئة الأيةسياسعات طبيعة 
من  ل، ومنحت العضوية الأصلية المستقلة لكمستقلتين بعد كو مع إنهما لم تكوناسفرانسي

ين في اتحاد الجمهوريات عضو جمهورية روسيا البيضا  وأوكرانيا رغم كونهما جمهوريتين 
 .م المتحدةمأصلي في هيئة الأ والسوفييتية الاشتراكية العي هو بدوره عض

أعضا  جدد فقد قامت محاولات لتحديد  لى عليه العمل بخصوص قبو ر وفي مجال ما ج 
فقد اعترض  ،ارجيةخؤونها الشنها تكون حرة في تصريف أبالدولة وفسرت على  المقصود

ت سبحجة أنها لي ،1941 عامالية الهاشمية في نالاتحاد السوفييتي على طلب المملكة الأرد
على طلب العضوية العي  يتوفييسالاتحاد الواعترض ، أجنبية اتقلة تحتلها جيو سولة مد
عاهدة الصداقة م  صحيح في ضو  استقلالها غير أنبحجة  1901 يت في العامو دمت به الكقت

 .هفسهر حزيران من العام نشلة في متباد رسائل لكشيا بنبينها وبين بريطا
 

 :أن تكون دولة محبة للسلام: الشرط الثاني
كو ساد مؤتمر سان فرانسيسع علك فإن الجو العي مو  ،الشرطد الميثاق معنى هعا دلم يح 
 ،اعداتها لهامسمت دف عن أن هعا الشرط قد اتخع لمنع دخول دول المحور والدول التي قشيك
نا  أثالأعدا  في  تقبول عضوية دول ساعد تم إع ؛ير بعد علكغم المتحدة قد تملكن موقف الأ 

 .ل إيطاليا واليابان وألمانياثالأعدا  محتى الدول ( اسبانيا والبرتغال)الحرب 
م معا الشرط، ولعا فأن الأهوحقيقة الأمر أنه لا يوجد معيار دقي  لتحديد المقصود ب 

طالبة  ةلتقرير ما إعا كانت الدول، لطة تقديرية في كل حالة على حدةسالمتحدة تتمتع ب
 .سي وأن تقريره كيفيايسط العضوية محبة للسلام أم لا، الأمر العي يؤكد على أن هعا الشر 

  
  :أن تقبل الدولة باللتزامات الواردة في الميثاق: الشرط الثالث  

م المتحدة بقبولها الالتزامات، التي مللأ دمهويكون علك بأن تتعهد الدولة في الطلب العي تق 
أن تكون لديها الرغبة في تنفيع هعه  اً م المتحدة بدون تحفظ ويجب أيضميرتبها عليها ميثاق الأ

إن  اً ومن الواضح تمام  ،وتقدير توافر هعه الرغبة من عدمه يرجع للدول الأعضا  تالالتزاما
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 اً يسنف اتتطلب بحث اعن أنه فضلاً   ،عنها ىية ليست بمنأسياسال تراامثل هعه الشروط والاعتب
رادتها حا تقبلية ضرب من سور الممعه الأهي مثل والبحث ف ومستقبلاً  اً ر ضفي سياسة الدولة وا 

  .العبثية

 منه دافم الدولة طلب الانضمام لعضوية المنظمة الدولية يستيومع علك نرى بان مجرد تقد 
في تنفيع التزاماتها  ترغبج  لك لأن الدولة التي لاع  للميثاق اً الدولة في تنفيع التزاماتها وفق ةج رغب
الانضمام  إع أن ؛م بطلب للانضمام لعضوية المنظمةدّ على التقرها بللميثاق لا يوجد ما يج اً وفق

  .و أمر اختياري هللعضوية 
 
 

 :التزامات الميثاق تحملالدولة قادرة على  ون تك أنيجب : الشرط الرابع 
ويتس  مع الأهداف التي وضعها الميثاق لتحقي   ،وهعا الشرط مرتبط بالشرط الأول 

ة التي قد ريكسالسلم والأمن الدوليين من خلال التزامات نظام الأمن الجماعي والالتزامات الع
رة العضوية عات الحياد ئهعا الشرط من دا دتبعسعلى عات  الدولة العضو، وعليه ي تترتبج 
  .الدائم

 
 المطلب الثالث 

 للعضويةالشروط الإجرائية 
ولة دة ييتم قبول أ -2)): م المتحدة علىمرابعة الفقرة الثانية من ميثاق الأالالمادة  صتن 

بقرار من الجمعية العامة بنا  على توصية مجلس « م المتحدةمالأ»ول في عضوية دمن هعه ال
  ((.الأمن

مم للأ. العام لى الأمينإم طلب الانضمام يجرا ات الانضمام في قيام الدولة بتقدإتمثل و   
ام عين المويعرض الأ  ،الميثاق، مرف  بتعهدها واستعدادها لقبول الالتزامات الواردة في حدةتالم

حدى إالجدد وهي   لى لجنة قبول الأعضاإ هالأمن، العي يحيل سعلى مجل طلب الانضمام
المجلس  يصدرالتقرير  هعا ضو وفي  ،عنه لمجلس الأمن اً م تقرير يوتقد ،لجانه الفرعية لدراسته

عة من أعضا  مجلس سأغلبية ت موافقة التوصية عهدور هص، ويستلزم لية بقبول الدولةصتو 
عا الأمر متعل  هلعضوية باعتبار مثل امة دائالأمن على الأقل من بينهم موافقة الدول الخمس 
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يلها الأمر بعد علك على الجمعية العامة التي تح ضيعر  ثم  .جرائيةإت سموضوعية ولي سالةبم
ياسية المتفرعة عنها لعداد تقرير بشأنها تنظر فيه الجمعية العامة لتصدر سلى اللجنة الإ

قرارها، ويشترط لصدور قرار بقبول الطلب عن الجمعية العامة موافقة أغلبية ثلثي الدول 
  .ةمّ لة مهسأمن الميثاق باعتبارها م( 11)لأحكام المادة  اً تين وفقو رين والمصضالأعضا  الحا

فإن  ،لكعمت به الدولة الراغبة بدالأمن طلب الانضمام العي تق سأما إعا رفض مجل 
 .برد الطلب ةيصا تو هالأمن على أساس سمجل ىللجمعية العامة أن تبحث الأسباب التي بن

 سإعادة الطلب إلى مجل عويمكن لها أن تواف  على توصية مجلس الأمن، كما أنها تستطي 
 .لب انضمام الدولةطرة عنه برفض دية الصاصالتو  الأمن لعادة النظر في

 المبحث الثاني  
 عوارض العضوية

فإن الدولة المعنية تكتسب  اً شار إليها سابقمية والجرائية العالموضو  وطا توافرت الشر مإعا  
أن تثبت  ،المتحدة مومن شأن تمتع الدولة بوصف العضوية في الأم ،م المتحدةالأمعضوية 

وأن تلتزم بتنفيع الالتزامات المنصوص عليها في  ،كافة  لها الحقوق المرتبطة بهعا الوصف
تمرارها احد ستمر ما لم يعترض اسوالأصل إن هعه العضوية ينبغي لها أن ت  ،الميثاق كافة

 .لى إنهائهاإوية أو ضالع فيقاإلى إالأسباب المؤدية 
  

 : وقف العضوية -أولا  
 ن توقف أي عضوأيجوز للجمعية العامة ))ة من الميثاق على انه مسالمادة الخاتنص   
، اهايومزا يةرة حقوق العضو شعن مبا ،من أعمال المنع أو القمع بله عملاً قالأمن  سع مجلتخا
لك ت ةر شرد لهعا العضو مبايمجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن  ةصيكون علك بنا  على تو يو 

  ((.ايزاموال الحقوق 
ما في  ةدول يةف عضو قو  يف ةالعام يةرار من الجمعقاع تختضح من هعا النص أن اي 

لك عبل قع خد اقالأمن  س، وهو أن يكون مجل ساب يرط موضوعشستلزم توافر ي ةم المتحدمالأ
سوى ضد  تتخعوهعه الأعمال لا  ير المنع أو القمعبة بممارسة أعمال أو تداهعه الدول ضد اً رار ق

  .من أعمال العدوان كب عملاً تر تالدولي و  نخل بالسلم والأمتي تالدول ال
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 يد فديل العضو الجقبو  تلجرا ا ثلةامم تجرا اإ يةف العضو قار و قر دار صع في إتبوي 
 : يالمنظمة ه

، ويلزم  رط مسبشوهو   ة العضوة الدوليعضو  فقايمن مجلس الأمن بإ يةوصتصدور  -  1
ا  الدائمين ضالأع تنها أصوايالمجلس من ب تسعة من أعضا  ةة موافقيوصتلصدور هعه ال

  .ةمجتمع
ن عييت  رارق، ولصدور هعا الةالعام يةرار من الجمعقيتم الوقف ب يةبنا  على هعه التوص -2
سائل مباعتبار أن  يت،لتصو ا ين فين المشتركيحاضر لا  اضالأع يلثث ةلحصول على موافقا

  .ةهمممن المسائل ال ةالعضوي
تحديد  ية، فإن صلاحيةة ليقاف العضو يد مدة زمندالمتحدة لم يح مملأن ميثاق الأ اً ظر ون

يح  له إنها  قرار وقف  يلى مجلس الأمن العإ دعو تلعضوية انائها ثأ يف فقالمدة التي تو 
ة عتس يةموافقة أغلب اً ضيتلزم أسرار من مجلس الأمن ويقلك بعويم   السبب،ند زوال عالعضوية 

 دتر سعا القرار تهوبموجب  اً ضأيالمجلس  ين فينها أصوات الأعضا  الدائميمن ب  عضاأ 
 يةالجمع فقةحاجه إلى موا اها دون ية ومزايالعضو  ق رة حقو عضويتها مباشوفة قالدولة المو 
 .على علك

 يف ةالمشارك يف اً اسسمنها متمثل أ فو قالمو  ورم العضيح تيال يةالعضو  ق و قوح 
 يف ةالمنظم تت والحصول على خدمايو تصال يف ةاركشوالم ةفروع المنظم اتاجتماع

  .لفةتا المختهاطاشن
 ةخصصتالم لاتكاو بعض ال ية فيالعضو  ق و قف إلى الحرمان من حقالو  يمتدد قو  
بع تتسيلا  يةف العضو قإلا أن و   علك فيدقها ما ييمواث يإعا ورد ف دةحتم الممبالأ ةبطتالمر 

  .يةالعدل الدول ةأمام محكم ضياتقحرمان العضو من ال
فالمنع من  ة؛العام يةالجمع يف يتع من التصو نوالم يةف العضو قن و يز بيأن نم ينبغيو 

ة للمنظمة يلاالم تراكاشتيد الاتسدالعضو بسبب عدم ت ةعلى الدول توقع ةوبقع يعدت يصو تال
 ةوبقر من عيأخف بكث ةوبقلكن مثل هعه الع (1)ق،يثاممن ال( 19) دةأحكام الما يوف يةالدول
صر على تقي منعفإن هعا ال يت،صو تال  ح ةارسممن م ةنع دولتمن يلأنه ح  يةف العضو قو 

 ومر العضت، ويسيةالدول ةالمنظم ةرها من أجهز يفقط دون غ ةالعام الجمعية يالتصويت ف
                                                           

 .الميثاق من( 14) المادة نص أنظر(  1
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في حين إن  ،ره من الأعضا كغيها يف ةوالمشارك تشاقالمنا ورت بحضيصو تالممنوع من ال
 ،كافه ةم المتحدمالأ ةأجهز  يف ويتصتح  الة ارسممن م ةيعني حرمان الدول يةف العضو قو 

 عتمها وعدم التيف ةشات والمشاركقاها كحضور المنايومزا ويةالعض ق وحرمانها من حقو 
 .لف المجالاتتول الأعضا  فيها في مخدلل ةها المنظمة الدوليدمقت تيبالخدمات ال

 
 
 
 

  :العضويةالفصل من  -ثانياا  
ل ثإع يتم ؛أشد خطورة من جزا  وقف العضوية  ً م المتحدة جزامالفصل من عضوية الأ  

المادة   عا الجزاهت على صوقد ن  .نظمةموعلك بطرد الدولة من ال ،العضوية بالكامل  في إنها
هاك تان يالمتحدة ف إعا أمعن عضو من أعضا  الأمم)) هالسادسة من الميثاق بتقريرها ان

 ((.مجلس الأمن صيةعلى تو  بنا ً  يئةأن تفصله من اله ةالعام ةجاز للجمعي قمبادئ الميثا

 يف نتمع يالت ةعلى الدول يوقع ةان جزا  الفصل من العضوي صح من هعا النضويت 
 قف العضوية،لجرا ات و  ةلثاممتم بإجرا ات ي ةبو العق هاع هعيق، وان إاقثيانتهاك مبادئ الم

ها أصوات يبما ف تأصوا ةعست بيةمن مجلس الأمن بفصل العضو بأغل يةوصتدور ص هيو 
ة وتوالمص ةالدول الحاضر  تأصوا يثلث يةبأغلب ةالعام ةيمعرار من الجقو  يةالعضو  ةالدول دائم

  .ةمباعتباره من المسائل المه
صد به إصرار العضو يق قايثهاك مبادئ المتان يان العضو فمعر إبيعتب فإن يولا ر  
صودة أو قر الميغ ة، علك لان المخالفةتحدمم المضد مبادئ الأ تكاب مخالفاتار  ياره فر تمسوا

من  وكبه العضتار  يالعمل الع ةمدى خطور  يرقدت دعو يو قيع هعا الجزا ، و ضية لا تجيز تالعر 
على فصل العضو من  يترتبو  ،الأمن سلمجل يةر ية التقدطلسثاق لليبمبادئ الم هإخلالث يح

 تب على علك فصلاً وقد يتر  ،فيها يتهتخولها له عضو  يازاته التيع امتيدانه لجمقف ةدتالمح مالأم
م مة في الأويها والعضية فيلعضو ان ييقها بثوام بطتالتي ر  صصةة الوكالات المتخيمن عضو 
 ( 1).اً ضيالمتحدة أ

                                                           

 (.اليونسكو الأساسي النظام من( 3) المادة أنظر) اليونسكو مثل المتخصصة المنظمات بعض في الأثر هذا مثل ويظهر(  1
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من الأحكام  ةفادتسيمنعه من الا ت نفسه فإن فصل العضو من الأم المتحدة لاوقال يوف 
نع يمكما لا  (2ف 93والمادة  53والمادة  2ف 35المادة )ر الأعضا  يول غدت للعوض يالت

لأحكام المادة الرابعة من  قاً م وفدقيولكن بطلب جديد  ،أخرى  ةول عضويته مر قبادة إعمن 
 .ثاقيالم

 
 

 المطلب الثالث
 النسحاب من العضوية

  
عهد  يفضع على خلاف الو  ةلوضع الانسحاب من الهيئ ةم المتحدمالأ قثايلم يتعرض م 
بل قالخطار بعلك  طر شيجيز للأعضا  الانسحاب ب اً حير ص اً ضمن نصت يالع مالأم ةعصب
  زاإها ت، كل التزاماحابهاسان قتو  تنفع قد ةكون الدولتوبشرط أن ، لقن على الأينتس

  .ةالعصب
 تدار  يت التقشاأثنا  المنا يف اً حاد جدلاً دة تحالم ممالانسحاب من الأ ألةأثارت مس قدو  
 : نيوجود اتجاه تشاقح من هعه المناضوقد ات ،سكويان فرانسسر تممؤ  يف
 

 يةعضو  يل فخو إلى أن الد اً ندستم ب،الانسحا يعلى ح  الدول ف صالن يديؤ  :التجاه الأول
أن  ينبغيف اً اريياخت  يةإلى العضو  فما دام الدخولج  يةجبار إ توليس يةار ياخت مسألةدة تحم الممالأ

، وفى مثل ميثاقعديل التم ن يتث أيحدد قأخرى  ةومن جه ياً، ار تييكون الخروج منها كعلك اخ
زامات جديدة تل بالديعلى هعا التع ف واتالتي لم  ةمن المقبول تحميل الدول سلي ةهعه الحال

 ةلمثل هعه الدول االانسحاب مفتوح أن يكون بابلك الوضع ع ةلمعالج ينبغيف ؛عنها اً رغم
 .إلا برضاها ةام الدولز عدم الت ةلقاعد إعمالاً 

 

 فاعإض إلىوف يؤدى سفيعارض إباحة الانسحاب على أساس أنه  :أما التجاه الثاني 
رار اللازمين ستموام والادوحرمانها من عنصري ال ةالمنظمة الدولية وتجريدها من صفة العالمي

بإرادة منفردة  ثاقيخ المفسماح بسنى اليع هعند عدم النص علي بحاسن الانإلك فعك ،لوجودها
 .كمبدأ عام وهعا غر جائز ةبحهي إرادة الدولة المنس
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ن موقد انتهى هعا الجدل بتقرير من اللجنة الفنية للمؤتمر مقتضاه أنه لا ينبغي أن يتض
من الدول  ةً حت دولأل إعا»انه  لاإ ،يجيز الانسحاب من الهيئة الدولية أو يحرمه ا الميثاق نص

  والأمن على عات  لامسلقا  عب  حفظ الا  ، و بحاسلها من الان صية لا منائتثناسظروف ا يف
هعه الدولة على   لثأن ترغم م  الهيئة ضا يدخل في أغرامم سفلي ، ينر الآخالأعضا  

 .«تمرار في هعا التعاون داخل الهيئةسالا
كانون  13 ت عليها اندونيسيا فيمالمتحدة حالة انسحاب واحدة أقد موقد شهد تاريخ الأم

 اً احتجاج ،ةيوكالاتها التخصص إع أعلنت انسحابها من الهيئة الدولية و ؛1905الثاني للعام 
م ملى عضوية الأإوقد عادت اندونيسيا من جديد   ،على انتخاب ماليزيا لعضوية مجلس الأمن

ا نموا   ،ات عضوية جديدة إتباع إجرامنها دون أن يطلب  1900أيلول للعام  21 المتحدة في
 .يا هو استعادة لمقعدهاسالمتحدة هعا الوضع بالنسبة لاندوني مماعتبرت الأ

 المطلب الرابع 
 خصية الدولةشزوال 

 العضو بفقد كعلك الدولة خصيةش تنتهي الانسحاب، أو لفصلاب العضوية تنتهي امك  
الاتحاد بين مصر ك اً،فدرالي اً دت دولة مع أخرى اتحادحعا اتإويمكن أن يحدث   ،الدولة لوصف

وقد ترتب على واقعة   ،المتحدة ربيةعفي دولة واحدة هي الجمهورية ال  1951 وسوريا في العام
م مشغل الدولة الجديدة وهي الجمهورية العربية المتحدة لمقعد واحد فقط في الأ ،عههالاتحاد 
  .المتحدة
ية المتحدة في بالها عن الجمهورية العر فصسوريا ان ع حتى إعلانج وضوقد استمر هعا ال 
م المتحدة ما في الأهدعمق غلوقد أعقب هعا الانفصال أن عادت سوريا إلى ش  1901العام 

  .جديد لى إتباع الجرا ات الواجب إتباعها عند انضمام عضوإدونما حاجة 
دولة  هيبار في دولة واحدة نجيقا وز نبين تنجا تمد العي اأما السابقة الثانية فهي الاتح 

كعلك   ،فقط اً واحد اً الدولة الجديدة مقعد هعهإع شغلت  ؛ 1904 تانزانيا الاتحادية في العام
ل غوش 1993أيار لعام  22 اج كل من اليمن الشمالي واليمن الجنوبي في دولة واحدة فيدمان

انيا الشرقية مع ألمانيا الاتحادية ألمكعلك سابقة إعادة توحيد و   ،الدولة الجديدة لمقعد واحد فقط
ا ترتب عليه فقد ألمانيا الشرقية لوصف الدولة وبالتالي فقدها لمقعدها مم 1993آب  31في 

 .1993 رين الأول للعامشمن الثالث من شهر ت اً تبار عم المتحدة ا مفي الأ
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ية نتيجة انفصال إقليم عنها وتشكيله نولكن ماعا لو حصل تعديل في شخصية الدولة القانو  
ندما عأو  ،عن الهند تانسعندما استقلت الباك 1941 كما حدث في العام مستقلة؟دولة 

لافيا السابقة أو التحلل العي حدث سفي يوغ  تفككت دولة تشيكوسلوفاكيا أو التفكك العي حدث
 .1993اب  في العام سوفييتي السال  لحدى الدول دائمة العضوية وهو الاتحاد

لى بحث ظروف كل حالة من حالات خلافة إم المتحدة يميل مالأ فر أن عج بويمكن القول   
 .العضوية فيها على حدة ن كو تالدول 

 الفصل الرابع
 الفروع الرئيسة للأمم المتحدة 

 
يثاق على مة من العخصص الميثاق الفصل الثالث لبيان فروع المنظمة فنصت المادة الساب 

 : ما يلي
والمجلس  ،ألأمن سومجل ،الجمعية العامة: م المتحدةمة للأسيئر  اً تية فروعات الآئأ الهيشتن -1

 . ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة ،الاقتصادي والاجتماعي
 .رى ائه من فروع ثانوية أخشضرورة إن  لأحكام هعا الميثاق ما يرى  اً وفق شأيجوز أن تن  -2

لف من تأأنها ت ،نةافيما عدا محكمة العدل الدولية والأم ،ويلاحظ على هعه الفروع الرئيسة 
بإجرا   صعه الدول وتختهلطات الداخلية في ستقوم بتعيينهم ال ،ممثلين عن الدول الأعضا 

  .لقوانينها اً ين وفقيهعا التع
 : ةسيئفيما يلي نعرض للنظام القانوني لكل فرع من الفروع الر  

  
 

 بحث الأول مال
 الجمعية العامة

  
أي  دراسةلة أو مسأاص عام لمناقشة أية صعا اخت اً م المتحدة جهاز معامة للأالد الجمعية عتج  

فرع من فروعها، كما أن للجمعية  اتأو مهم تطاسلأو يتصل ب، أمر يدخل في نطاق الميثاق
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 سم المتحدة أو مجلمة الأئأعضا  هيي صمن الميثاق، أن تو ( 12)ون إخلال بالمادة د ،العامة
 .رل والأمو ئامسمختلف ال يف اً بسالأمن أو كليهما بما تراه منا

سلطة إصدار قرارات تلزم الدول  ،بوجه عام ،غم من أن الجمعية العامة لا تملكوبالر 
ورد  يا التهالمنوطة ب تاصاصوالاخت اً ليها سابقإالعاشرة المشار  دةالأعضا  إلا أن نص الما

ن ع ةالعام ةبه الجمعي دج بالعمل عن الأهمية والتميز العي تنفر  مواد الميثاق تكشفج  يها فر عك
 : ك في المجالات التاليةعلالأخرى ويتجلى  ةيرها من فروع المنظمغ
 . اواةسالم لت فيه كل الدول الأعضا  على قدم ثالعي تم حيدرع الو فهي ال ةالجمعية العام -1
 . وموضوعات رومناقشاتها كل ما يدخل في الميثاق من أمو  ةالجمعية العام تل مداولاثمت -2 
 سغير الدائمين ومجلس الوصاية والمجل ننتخب أعضا  مجلس الأميهي الجهاز العي   -3

 . م المتحدةمالاقتصادي والاجتماعي وأعضا  محكمة العدل الدولية وتعيين الأمين العام للأ
 . اً الجمعية العامة هي التي تقر ميزانيات الفروع الأخرى جميع  -4
 . (1)لى الجمعية العامةإم تقارير عن نشاطاتها يبتقدةً م المتحدة ملزممفروع الأ عجمي -5

  
 المطلب الأول

 تشكيل الجمعية العامة
دة، من م المتحممن ميثاق الأ( 1/ 9)ت عليه المادة صلما ن اً تتكون الجمعية العامة وفق 

 تولة صو دولكل  ،على قدم المساواة صغيرها وكبيرهاعه المنظمة هول الأعضا  في دلاجميع 
وتمثل كل دولة  ،في الجمعية العامة بغض النظر عن العوامل التي تميز بين الدول دواح

خمسة من الممثلين في اجتماعات الجمعية العامة بوفد مكون من عدد لا يزيد عن  اً عضو 
من  اً ملائم ةوعن خمسة مثلهم من الممثلين الاحتياطيين، ومن العدد العي تراه الدول ،الأصليين 

 (2).تشارين والخبرا سالم
  
 
 

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 1/ 14) المادة أنظر(  1

 .العامة للجمعية الداخلية اللائحة من( 52) والمادة الميثاق من( 2/  4)  المادة أنظر(  2
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 المطلب الثاني 
 انعقاد الجمعية العامة 

 
ورة عادية د دوتعق لأنها جهاز غير دائم الانعقاد  ،العامة بصورة دائمة ةلا تنعقد الجمعي  

 ةتطيع الجمعيسولكن ت، (1) وموعدها ثالث ثلاثا  من شهر أيلول من كل عام اً نويسمرة واحدة 
إلى علك بنا  على طلب مجلس الأمن أو أغلبية  ةإعا دعت الحاج صةاخدورات  دعق ةالعام

 بعالجمعية العامة عقد دورة خاصة طارئة في ظرف أر  عتطيسكما ت، (2)م المتحدةمأعضا  الأ
أو بنا  على  ،بموافقة تسعة من أعضائه الأمن سطلب مجل لك بنا  علىع، و وعشرين ساعة

وتكون الدورات العادية في المقر العام ، (3)م المتحدةمفي هيئة الأ  عضاطلب أغلبية الدول الأ
 ،لكن يجوز للجمعية العامة عقد اجتماعاتها في غير مقر الهيئة ،منظمة في مدينة نيويوركلل

 1914 في جنيف في العام ةومر  سن ومرتين في باريوقد حصل أن اجتمعت أول مرة في لند

يس منظمة ئر  تعندما رفضت حكومة الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للسيد ياسر عرفا 
الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة، الأمر العي أدى إلى حدوث أزمة بين ر التحري

الجمعية العامة قراراً بنقل اجتماعاتها إلى المنظمة الدولية وحكومة الولايات المتحدة واتخعت 
 .جنيف لتمكين السيد عرفات من إلقا  كلمته

                                                           

 .العامة للجمعية الداخلية اللائحة من الأولى المادة أنظر(  1

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 1/  4)  المادة أنظر( 2

 عقدتها التي الطارئة الدورات على الأمثلة ومن ،1451 لعام الثاني تشرين 3 في الصادر العامة الجمعية بقرار عملاا  وذلك(  3
 وأزمة ،(1411) العام في الكونغو ومشكلة( 1451) العام في المجر وأزمة مصر، على الثلاثي العدوان لبحث دورة العامة، الجمعية
 (.1499) العام في السلاح نزع ومشكلة( 1491) و( 1491) العام في ناميبيا ومشكلة ،(1411) العام في الأوسط الشرق 
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وقد وضعت الجمعية العامة لائحتها الداخلية لتنظيم الجرا ات الواجب إتباعها لدى  
وللجمعية العامة ست لغات رسمية، هي الانجليزية والفرنسية والاسبانية . مباشرتها لمهماتها

 كتب لصينية والعربية، ومن المعروف أن هعه اللغات عدا العربية هي اللغات التيوالروسية وا
 (.من الميثاق 111المادة " )هي لغاته الرسمية على وجه السوا "بها الميثاق 

 
 
 

 المطلب الثالث
 لجان الجمعية العامة والأجهزة الفرعية التابعة لها

 
رى إنشا هج مناسباً من اللجان الدائمة أو من المسلم به للجمعية العامة سلطة إنشا  ما ت 

 لجان بسبع ، وتستعين الجمعية العامة في أعمالها(1)المؤقتة وغيرها من الأجهزة الفرعية
 لجنة كل تختص لجان وخمس عام، بشكل السياسية بالمسائل تختصان منها اثنتان ؛(2)رئيسة
 المتعلقة وتلك القانونية أو الدارية أو الاجتماعية أو الاقتصادية المسائل من معينة بمسألة منها

 .الوصاية تحت الموضوعة والأقاليم العاتي بالحكم المتمتعة غير بالأقاليم

                                                           

 .من اللائحة الداخلية( 114،  49)من الميثاق، والمادتين ( 22)، (2/  1)أنظر نص المادتين (  1
 :هي الداخلية، اللائحة من( 111) المادة في الرئيسية السبع اللجان هذه على النص ورد(  2

 .الدولي بالأمن المتعلقة المسائل ذلك في بما كافة السياسية بالمسائل وتختص السياسية، اللجنة وهي: الأولى اللجنة -1
 .الأولى اللجنة عن العبء لتخفيف أنشئت وقد الخاصة، السياسية واللجنة

 .والمالي القتصادي الطابع ذات الدولية المسائل بكل وتختص القتصادية اللجنة وهي: الثانية اللجنة -2

 .والثقافي والإنساني الجتماعي الطابع ذات ليةالدو  بالمسائل وتختص الجتماعية اللجنة وهي: الثالثة اللجنة -3

 تحت الموضوعة والأقاليم الذاتي بالحكم المتمتعة غير بالأقاليم المتعلقة بالمسائل المختصة اللجنة وهي: الرابعة اللجنة -4
 .الوصاية

 .وموظفيها المتحدة الأمم بميزانية المتعلقة بالمسائل وتختص الإدارية اللجنة وهي: الخامسة اللجنة -5

 المتعلقة والمسائل المعاهدات وتسجيل الدولي بالقانون  المتصلة بالمسائل وتختص القانونية اللجنة وهي: السادسة اللجنة -6
 .الأخرى  اللجان من إليها المحالة للأمور القانونية النواحي وتدرس الدولية العدل بمحكمة

 .العامة للجمعية الداخلية اللائحة من( 112) المادة أيضاا  وانظر
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 التي اللجان هعه من لجنة كل في واحد بعضو المتحدة الأمم في الأعضا  الدول وتمثل 
 .عليها والتصويت لمناقشتها العامة الجمعية على القرارات مشروعات تعرض

 بشأن التوصيات بتقديم المختصة العامة اللجنة لجان؛ أربع فهي الجرائية اللجان أما 
 أوراق فحص ولجنة العامة، الجمعية لقرارات النهائية والصياغة العامة الجمعية أعمال جدول

 واللجنة الأعضا ، الدول مندوبي اعتماد وثائ  سلامة من بالتأكد إليها يعهد التي الاعتماد
 .التبرعات ولجنة والميزانية الدارة لشؤون  الاستشارية

 اللجان من العديد سابقاً، إليها المشار اللجان عن فضلاً  العامة الجمعية أنشأت وقد
 هعه أهم ومن. محددة خاصة بمهمة أو معين بموضوع منها كل تختص التي المتخصصة

 ،ولجنة نزع السلاح، وليلدللقانون التجاري ام المتحدة مولجنة الأ ،لجنة القانون الدولي: لجانال
 .ا من اللجانهوغير ... تخدام السلمي للفضا  الخارجيسولجنة الا

العديد من الأجهزة  -عن اللجان الدائمة والمؤقتة  فضلاً  -لك عت الجمعية العامة كأوأنش 
المحكمة  ؛يل المثالسبعكر بعضها على ن الفرعية عات الاستقلال العاتي والكيان المتميز،

 1940للعام  فاليونيسيلطفولة المعروف باسم لالمتحدة مم وصندوق الأ ،م المتحدةمالدارية للأ
المتحدة لغاثة وتشغيل  مووكالة الأم 1953مم المتحدة لشؤون اللاجئين للعام ومفوضية الأ
 سومجل ،1914سكان لعام م المتحدة للمالأ ق وصندو  ،1941 نيين لعاميطساللاجئين الفل

 . 1912م المتحدة للبيئة لعام موبرنامج الأ، 1914الغعا  العالمي لعام، 
  

 المطلب الرابع
 اختصاصات الجمعية العامة 

طاق نالجمعية العامة من حيث المبدأ كل الموضوعات التي تدخل في  صيشمل اختصا  
ن في مالاختصاص تك، وعمومية هعا مم المتحدةف فرع من فروع الأئصلة بوظا هج لا  الميثاق، أو

ى قيدين، الأول يتعل  و دة العاشرة من الميثاق، ولا يحد اختصاصها هعا ساالم صن
والثاني بدور مجلس الأمن في المسائل المتعلقة  ،( )ول الأعضا دبالاختصاص المحفو  لل

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 1/  2) المادة نص أنظر(  1
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 . ( )لم الدولي وحل المنازعات الدوليةسبحفظ ال
جوانب  ئرة النقاا واستعراضأن عمومية اختصاص الجمعية العامة ينحصر في دا لاإ
لتصدر في شأنها  ،لة المطروحة من على منبر الجمعية العامة أمام الدول الأعضا سأالم

من   اثنواست  ،ية، بأيه قيمة قانونية ملزمةبتوصيات لا تتمتع بالرغم من قيمتها السياسية والأد
بسلطة إصدار  ،يل الحصرسبى لمعينة ع ورأم دتتمتع الجمعية العامة بصدل العام، صهعا الأ

يزانية موال ،يما يتعل  بشؤون العضويةف اً ويتجلى هعا الاختصاص واضح. قرارات ملزمة
 .والشراف على بعض الأجهزة

 سيةياسائل السوهي منبر لمناقشة الم، وتعتبر الجمعية العامة ضمير العالم النابض 
ها المناقشة ودراسة مدى احترام حقوق صة والاجتماعية كافة، فتدخل في اختصاوالاقتصادي

إضافة إلى المناقشة  ،(2)النسان والحريات الأساسية في الدول الأعضا  في هيئة الأم المتحدة
 . ارسة الشعوب لحقها بتقرير المصيرموم
التي  لئلمساالخاصة با تياصللجمعية العامة يمتد إلى إصدار التو  موالاختصاص العا 

ون شؤ ي الف مةويمكن التمييز بين اختصاص الجمعية العا  ،تتعل  بأجهزة الأم المتحدة كلها
  .ياسيةسها في الشؤون الصالتنظيمية واختصا

  
 : اختصاص الجمعية العامة في الشؤون التنظيمية -أولا 
 قاثوف  مي - سفهي تمار  مم المتحدة،تعتبر الجمعية العامة الجهاز العام لهيئة الأ  
لك في عو  مةلطتها التنظيمية التي تتخع فيها قرارات ملز س -ة يم المتحدة ولائحتها الداخلمالأ

 :المجالات التالية
 : سلطات انتخابية -1 
الأمن،  سعلى توصية مجل  ً تقوم الجمعية العامة بانتخاب الأمين العام للام المتحدة بنا  

غير الدائمين في مجلس الأمن، وكعلك الأعضا  في كل من وتنتخبج الدول الأعضا  
وتشترك مع مجلس الأمن في قبول . المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 12) المادة أنظر(  1

صدارها المحتلة فلسطين في الإنسان حقوق  لنتهاكات العامة الجمعية مناقشة كحالة(  2  فيه اعتبرت قراراا  1414 العام في وا 
 .العنصري  التمييز أشكال من شكلاا  الصهيونية
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 .م المتحدة وانتخاب قضاة محكمة العدل الدوليةمالأعضا  الجدد بهيئة الأ
  
 : سلطات مالية  -2
وتقر ميزانيتها السنوية وتحدد  ،م المتحدةملأتصدر الجمعية العامة اللائحة المالية لهيئة ا  

 دديسوتسمح الجمعية العامة للدول المتأخرة في ت ،مساهمة كل دولة عضو في نفقاتها
يعود إلى سبب  دديسمساهمتها بالاستمرار في ممارسة حقها بالتصويت، إعا وجدت أن عدم الت

 . (1)لا قبل للدول فيه
 : سلطات تأديبية  -3
 ،م المتحدةمة سلطاتها التأديبية بح  الدول الأعضا  في هيئة الأمالعا ةالجمعي ستمار   

تعلقة بإيقاف عضوية دولة ما أو فصلها من الهيئة بنا  موتتجلى هعه السلطات في قراراتها ال
 . (2)على توصية مجلس الأمن

  
 : سلطات رقابية  -4
اية صوالاجتماعي ومجلس الو  رة المجلس الاقتصاديشامة على مباعرف الجمعية الشت  

خدمة  طشرو  ددوتضع اللوائح التي تح ،لاختصاصاتهما وتراقب أعمال الوكالات المتخصصة
 .م المتحدةمموظفي الأ

 

 : سلطات لتعديل الميثاق -5
ها، ويصبح هعا ئم المتحدة بموافقة ثلثي أعضامعامة تعديل ميثاق الأالعية مجلا رتق  

بينها ن و م المتحدة شريطة أن يكمة الأئيه  أعضابالتصدي  عليه من ثلثي  اً التعديل نافع
تطيع الجمعية العامة بالاشتراك مع مجلس الأمن سوت ،الدائمين في مجلس الأمن  الأعضا

 . (3)م المتحدةمم المتحدة إلى مؤتمر عام للنظر في تعديل ميثاق الأمدعوة أعضا  الأ
                                                           

 . المتحدة الأمم ميثاق من 14 ،11 المواد أنظر(  1

 .المتحدة الأمم ميثاق من 1 ،5 المواد أنظر(  2

 .المتحدة الأمم ميثاق من 114 ، 119 المواد أنظر(  3
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 :العامة في الشؤون السياسيةاختصاص الجمعية  -ثانياا 
صدار التو  تالدراسابمتخصصة للقيام  ةالعام ةالجمعي عدتج   تهدف إيجاد سيات التي تصوا 

 تلام وتدعيم التعاون الدولي في المجالاسية الدولية والمحافظة على السحلول للمشكلات السيا
 : تطيع القيام بما يليسالسياسية، وت

 
 : دراسة المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين ومناقشتها -1 

لم والأمن ستختص الجمعية العامة بالنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ ال
لى الدول الأعضا  إن شألك تستطيع إصدار توصياتها بهعا العل سبيالدوليين، وفي 

لة عات صلة بحفظ السلم مسأح  في مناقشة أية كما أن للجمعية العامة ال. الأمن سومجل
م المتحدة أو مدولة عضو في الأ ةوالأمن الدوليين بنا  على طلب مجلس الأمن أو من أي

وتصدر الجمعية العامة توصياتها بهعا الخصوص مع مراعاة أحكام  ،غير عضو فيها
 . (1)م المتحدةمالمادة الثانية عشر من ميثاق الأ

 
 : حل المنازعات الدولية -  2
هيئة والدول غير الأعضا  فيها تنبيه الا  في ضم المتحدة للدول الأعمأجاز ميثاق الأ  

ع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يؤدي استمراره إلى ا الجمعية العامة إلى أي نز 
ع أو موقف ا للجمعية العامة النظر في أي نز  سغير أنه لير، تعريض السلم الدولي للخط

 .الأمن سعلى مجل فعلاً  ضاً يكون معرو 
عا رأت الجمعية العامة أن نزاعو  اتخاع إجرا ات مثل أعمال القمع  لهح ما يتطلبج  اً وليد اً ا 

 سع إلى مجلا هعا النز  إحالةفإنه يجب عليها  ،باتخاعها نالأم سأو المنع التي يختص مجل
الأمن أو  سملزمة سوا  لمجل سوى إصدار توصيات غير صا بهعا الخصو الأمن، وليس له
 . للدول الأعضا 

 

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 11) المادة نص أنظر(  1
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 :لشؤون السياسيةاتشجيع التعاون الدولي في  -3 
صدار التو  ةتضطلع الجمعية العام   تنمية  لاللازمة من أج تياصبإجرا  الدراسات وا 

للقانون الدولي والعمل على ع التقدم المستمر يجشياسي وتسفي الميدان ال يالتعاون الدول
 . (1)تدوينه

 ةمجال العلاقات الدولي يالعامة العديد من القرارات ف ةيلك فقد أصدرت الجمععوتحقيقا ل  
 ا الطبيعيةهرواتثضا  الخارجي، والسيادة الدائمة للشعوب على مواردها و فللاستخدام السلمي لل
  .لمبادئ التعايا السلميها سة للدول بتكرييؤون الداخلشومنع التدخل في ال

ن قواعد القانون الدولي ليها بمهمة تدويإ دهوع يالقانون الدول ةوقامت بإنشا  لجن  
من بينها  ةعاهدات الجماعية الدوليمبرام العديد من الإوقد كان لها دور فاعل في  ،وتطويرها
ة لقانون البحار في العام م المتحدمواتفاقية الأ  1909ينا لقانون المعاهدات في العام ياتفاقية ف
 .الخ ... 1912

  
 : تسوية الأوضاع الدولية بصورة سلمية -4
صدار التوصيات لاتخاع إالجمعية العامة ح   قاثمنحت المادة الرابعة عشر من المي  

ية دالو  تبالعلاقا أو ةبالرفاهية العام اً التدابير من اجل التسوية السلمية لأي وضع يلح  ضرر 
لم والأمن سلى الخلال بالإع التي لا تؤدي مباشرة ضالك الأو عويقصد ب  ،ؤهشمهما يكن من

يقتصر عمل الجمعية العامة  إع لم ؛المتحدة متدخل هيئة الأم وبالتالي لا تتطلب ،ولييندال
 . (2)من أجل التسوية السلمية لهعه الأوضاع تعلى إصدار التوصيا

قرارها المشؤوم رقم  تر صدا أمرابعة عشر عندوقد استندت الجمعية العامة إلى المادة ال  
وتضمن هعا  ،ينطن خطة تقسيم فلسمالعي تض  191 رين الثاني للعامشت  29 في( 111)

القرار  تر دوبدون شك، إن الجمعية العامة عندما أص. من الميثاق( 14)القرار عبارات المادة 
وعلك لأن تقسيم إقليم إحدى  ،(14)اب  تجاوزت سلطاتها المنصوص عليها في المادة سال

ع التي ضامن قبيل الأو  دلا يع ،دولتين فيه  اشياسي والقانوني بإنسيير وضعه الغالدول وت
 . ((ممية بين الأدبالعلاقات الو )) أو  ((فاهية العامةر بال)) رتض

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 1/ 13) المادة أنظر(  1

 .من الميثاق أيضاا ( 14)المادة (  2
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الإشراف على شؤون الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم الموضوعة تحت   -5

 : الوصاية
لفت في أف تتعمراسامة في ممارسة الرقابة على نظام حكم المعتختص الجمعية ال    
علك لجنة  بعدلفت أاليم غير المتمتعة بالحكم العاتي، ثم قعن الأ تاية لجنة المعلومادالب

ة ح  سار ممتصفية الاستعمار وعهدت إليها بمهمة تصفية الاستعمار وتمكين الشعوب من 
راف على تطبي  نظام شبمهمة ال مةكما عهد الميثاق إلى الجمعية العا... تقرير المصير
 . من الميثاق( 10)للمادة  اً اليم الموضوعة تحت الوصاية وفققالوصاية في الأ

  
 : الواردة على الختصاص العام للجمعية العامةالقيود  -ثالثاا 
م المتحدة نوعين من القيود يحدان من الاختصاص العام للجمعية العامة مأورد ميثاق الأ 

صدار التوصيات، منها ما يتعل  باحترام الاختصاص الداخلي المحفو  للدول   في المناقشة وا 
 . كيد دور مجلس الآمنألى تإالأعضا ، ومنها ما يهدف 

م مالأ  التعرض لها ضمن مبادئ تمالقيود المتعلقة بالاختصاص الداخلي للدول سب  أن   -1
 (.1/ 2)المتحدة في المادة 

 .القيد الخاص بدور مجلس الأمن  -2
 قيثامواردة في الاليمارس مجلس الأمن اختصاصاته  اومقتضى هعا القيد بأنه عندم  

ع إلا إعا طلب منها ا فليس للجمعية أن تقرر أية توصية بشأن هعا النز  ،ماع أو موقف ا بصدد نز 
ع دون أن ضو عا المو ه. اوعليه فيجوز للجمعية العامة أن تناق ،(1/  12م)مجلس الأمن علك 
 . بشأنهتصدر توصية 

 عية العامة بموافقةمخطار الجإيتمثل في  اً م المتحدة بالأمين العام دور مميثاق الأ طوقد أنا 
والأمن  السلملأمن، في كل دورة من دورات انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ ا سمجل

عا لم إالمتحدة  ممول الأعضا  في الأدلك يخطر العوك ،الأمن سالدوليين التي ينظرها مجل
ه ئلك بمجرد انتهاعو  لئ  مجلس الأمن من نظر تلك المساا تكن الجمعية العامة منعقدة بفر 

 . (1)منها
                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 2/ 12) المادة أنظر(  1
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عامة في اتخاع توصيات الة الجمعية طلس ستخلص من هعه المادة، أن هعا القيد يمسي  
فإنه  ،مسألة ما نالأم سدوليين في حالة واحدة وهي عندما ينظر مجلالمن لم والأسفي مجال ال

من من النظر فيها الأ مجلس بعد أن ينتهي لاإلة أة النظر في هعه المسماعليس للجمعية ال
بة سالعام للجمعية بالن س بالاختصاصلى المساإ اً طلاقإي دا القيد لا يؤ عا يعني أن هعهو 

 . اهل إليه بصددصّ مهما كان القرار العي تو  حثهابالأمن من  سللمسائل التي ينتهي مجل
الأمن  سمجل صاصكما إن مسالة ما إعا كانت تعتبر بموجب نصوص الميثاق من اخت 

مثل  ،ولييندغير المحافظة على السلام والأمن الر أخرى هوكانت لها في الوقت عاته مظا
يمنع  الجوانب أو المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فإن عرضها على مجلس الأمن لا

صدار توصيات ب   .أنهاشالجمعية العامة من بحث أوجهها الأخرى وا 
 

 المطلب الخامس 
 التصويت في الجمعية العامة

ويت في تصيان أحكام قواعد الب ةم المتحدمالأ قثاالمادة الثامنة عشرة من مي يورد ف 
" ةم المتحدمالأ"يكون لكل عضو في ))الأولى منها على أن  ةإع تنص الفقر  ؛ةالعام ةالجمعي

في  يتمنه صراحة على أن نظام التصو  دفاتسي يالأمر الع((. ةالعام ةعيفي الجم دصوت واح
بصرف  ،يادة بين جميع الدول الأعضا  سالمساواة في ال سيقوم على أسا ةالعام عيةجملا

 . خرآتها الاقتصادية أو العسكرية أو أي اعتبار قو أو  ةالنظر عن حجم هعه الدول

 : ماهمن المسائل  تينمن الميثاق بين طائف( 11)من المادة  ةوالثالث ةيز الفقرتان الثانيتمو  
أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بالمسائل المهمة وتصدر قرارات الجمعية العامة بشأنها (  أ

 .(1)المشركين في التصويت
 : ملشوت  من المسائل المهمة اً ل المثال لا الحصر بعضسبيعلى ( 2/ 11)وقد بينت المادة 

 . الدوليين نلم والأمسالتوصيات الخاصة بحفظ ال .1 
 . مينالدائالأمن غير  سمجل  اضانتخاب أع .2 
 . الاقتصادي والاجتماعي سانتخاب أعضا  المجل .3 

                                                           

 .المهمة المسائل بعض المثال سبل وعلى( 2/ 19) المادة بينت(  1
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 . الوصاية سمجل  انتخاب أعضا.   4
 .إيقاف عضوية الدول الأعضا .   5
 . المسائل الخاصة بالميزانية. 0
 . (1)ل مهمةئاستعتبرها الجمعية العامة بأغلبية الأعضا  م يالمسائل الت .1

 (  19)المسائل غير المهمة التي ورد ذكرها في الفقرة الثالثة من المادة  -ب
 _ المسائل الأخرى _      

د مهمة بحكم الميثاق أو بقرار من الجمعية العامة تتخع عل التي لا تسائمل كافة المشوت  
أن م حكاتخلص من هعه الأسفيها القرارات بأغلبية الحاضرين المشتركين في التصويت وي

ما لم ينص الميثاق على  ،الأصل في قرارات الجمعية العامة أن تصدر بالأغلبية المطلقة
بقرار تصدره بالأغلبية المطلقة  ،بنفسها  علك ةأو تقرر الجمعية العام، اشتراط أغلبية الثلثين

 ات الدول الأعضا صو لك فإن أصوات الغائبين أو أعوب ،يتو رين المشتركين في التصضللحا
 - اً يجابإ أو اً سلب -ا هاح عن إرادتصأي تمتنع عن الف تحضر ولا تشارك في التصويت،التي 

 .(2)فإنها لا تدخل في حساب الأصوات
راك تساوى أو تزيد على اشت ةللمنظمة لمد يةاشتراكاتها المال تسددالتي لا  ةولدكما أن ال

إلا إعا  ة،العام عيةجملا ييت فصو عنها تحرم من حقها في الت اً ين أو زائدقتن السابينتسال
 . (3)لكع ةر يالأخ هعهلها  تأجاز 
حتى  يت،صو تال ياك فر تالح  في الاش تمتلكلى أن الدول الأعضا  إ اً ضيأ ةوتجدر الشار  

، وعلك على خلاف ما ةة العاميالجمع يأنه فشويت بتصع يجري الا نز  يف اً من يكون منها طرف
 . في مجلس الأمن يتو تصلأحكام النة يالمب( 3/ 31)ت عليه المادة صن
 ةت مديصو تال يؤجل ة،عارضمما مع الأصوات ال قراردة لمشروع يالمؤ  تواصالأ تاو سإعا ت 

                                                           

 باعتبار قرار لصدور وتكتفي أخرى، مسائل أية على التصويت عند الأهمية وصف إضفاء العامة للجمعية( 3/ 19) المادة أجازت(  1
 هو المطلقة أو العادية بالأغلبية والمقصود. التصويت في المشتركين الحاضرين للأعضاء العادية الأغلبية توافر مهمة معينة مسألة
 .إليه واحد صوت إضافة مع النصف أغلبية

 .العامة للجمعية الداخلية اللائحة من( 99) المادة نص(  2

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 14) المادة نص أنظر(  3
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جرى التصويت يو . (1)اً رار مرفوضقاعتبر مشروع ال صواتفإعا تساوت الأ ة،ن ساعيثمان وأربع
على القرار  يتصو تالعامة قبل ال يةل مشروع قرار معروض على الجمعتعديتراح قعلى ا

 .(2)هفسن
 

 المطلب السادس
 تطوير سلطات الجمعية العامة 

 
كشفت تجربة الأمم المتحدة في سنواتها الأولى عن عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع  

بمهماته في المحافظة على السلام والأمن الدوليين بسبب الحرب الباردة بين الشرق والغرب 
العي دفع بالجمعية العامة إلى السعي لتطوير سلطاتها وتكرار استخدام ح  النقض، الأمر 

في هعا المجال، ومن الخطوات التي اتخعتها الجمعية العامة لتفادي حالات عجز مجلس 
 :الأمن عن تأدية وظائفه بسبب التعنت في استخدام ح  الفيتو ما يلي

 

 
 قرار إنشاء الجمعية الصغيرة  -أول 
صوتاً ضد  42وافقت الجمعية العامة بأغلبية  1941العام شرين الثاني من ت 13بتاريخ   
لجنة تنوب  بإنشا  الخاص ،(2/ 11)دول عن التصويت على القرار رقم   0ع انتمأصوات وا  0

 إلى جانب دورات انعقادها لة بينصالفا تعن الجمعية العامة أو لتحل محلها وعلك في الفترا

العامة في إنشا   ةالجمعي الصغيرة، واستندتلجمعية فت هعه اللجنة باسم ار  عج  ،مجلس الأمن  
  .قاثمن المي( 22)هعه اللجنة إلى نص المادة 

بين  الفاصلةل في أثنا  الفترات ئاسوتختص الجمعية الصغيرة بنظر ما قد يجد من م 
عا إدورة طارئة  قاد فيكما تختص بدعوة الجمعية العامة للانع ،انعقاد دورات الجمعية العامة
                                                           

 الحاصلين بين للاختيار التصويت فيها يعاد التي الحالة باستثناء وذلك العامة، لجمعية الداخلية اللائحة من( 41) المادة أنظر(  1
 في تساو   على الدولتان أو الشخصان حصل إذا الثاني القتراع حالة ففي معين، لمنصب المرشحين بين من الأصوات أكثر على

 فائزاا  فيها الفائز ويعتبر بينهما القرعة بإجراء العامة الجمعية رئيس يقوم العادية، بالأغلبية المنصب لشغل يكتفى وكان الأصوات
 .بالمنصب

 .العامة للجمعية الداخلية اللائحة من( 45) المادة أنظر

 .العامة للجمعية الداخلية اللائحة من( 91) المادة(  2
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  .لكعل اً مبرر  رأت
لا  ما أنهاوتتكون الجمعية الصغيرة من مندوب عن كل دولة من الدول الأعضا  ك  

الكتلة  ودول فييتيو وقد اعترض الاتحاد الس . ثنا  انعقاد دورات الجمعية العامةأتجتمع في 
اختصاصات مجلس  اً علىك تجاوز علعه اللجنة على أساس أن في هنشا  إتراكية على شالا

عما فيه من  فضلاً  _  اً لسلطتهضعافا  لام والأمن الدوليين و سالمحافظة على ال الأمن في
نشا  فرع لها  مة إلىل الجمعية العاو لك لأنه يحع ،م المتحدةممخالفة لميثاق الأ هيئة دائمة، وا 

 .يعمل على الدوام مخالفاً للميثاق
 
 

 : قرار التحاد من اجل السلام -ثانياا 
على اقتراح  بنا ً  1953 أصدرت الجمعية العامة في الثالث من تشرين الثاني للعام 

، سكرية التي بدأها في كوريان عن الاستمرار في العمليات العمالأ سأمريكي، نتيجة عجز مجل
ة الجمعية العامة طلسي إلى تعزيز ديؤ  اً مهم اً قرار  ،يتي لح  الفيتوفبب استخدام الاتحاد السو سب

 لحة إعاستعمال القوة المعالة ومن بينها التوصية باسف تؤولياسيمكنها من ممارسة مبحيث 
 .أخف  مجلس الأمن في القيام بعلك

 : سلام المبادئ التاليةار الاتحاد من أجل القر وقد تضمن 
بب عدم توافر سلام والأمن الدوليين بسل مجلس الأمن في القيام بواجبه في حفظ الشإعا ف -1 

م يلأعضا  الدائمين يجوز للجمعية العامة عندئع أن تبحث المسالة بقصد تقدا إجماع)
 .للأعضا  لاتخاع تدابير قمع جماعية تتوصيا

لحة سرب من القوات الممدأوصى القرار الدول الأعضا  بأن تحتفظ في جيوشها بعدد   -2
 .مم المتحدةمها عند الحاجة كوحدات للأستخدالا

ية بالتدابير اللازمة صمهمتها التو  ،لجنة الجرا ات الجماعية :القرار لجنتين إنشا   -3
لام سولجنة مراقبة ال، لم والأمن الدوليين بما في علك استخدام القوةسللمحافظة على ال

  .لم والأمن الدوليينسومهمتها مراقبة المواقف والمنازعات التي تهدد ال
رين ساعة عشو  عي ظرف أربفة تنعقد ة طارئصيجوز دعوة الجمعية العامة إلى دورة خا -  4



 

119 

 

م ملك إعا تلقى الأمين العام للأعللنظر في قرار الاتحاد من اجل السلام موضع التنفيع ويتم 
 ائه أو من أغلبية أعضا ضع من أعسالأمن بموافقة ت سبهعا الخصوص من مجل اً المتحدة طلب

 .الجمعية العامة

يتي العي رأى فيه فيو سن جانب الاتحاد الديدة مشدر هعا القرار رغم المعارضة الصوقد 
 سلمجل لاحيات جديدة تعود أصلاً صيث أنه منح الجمعية العامة حللميثاق من  اً واقعي تعديلاً 

من الميثاق التي ( 12)مع المادة  ضكما أن القرار يتعار   ،مةظاه من فروع المنو الأمن دون س
درج في جدول أعمال المجلس ولو كان مع ا لا تجيز للجمعية العامة إبدا  توصية بشأن نز 

  .قد أخف  في إيجاد حل له سالمجل

ى إلت لجأأن الجمعية العامة  إلا ،سوفييتي لهعا القرارالوبالرغم من معارضة الاتحاد  
وأزمة  ،1950مصر في العام العدوان الثلاثي على  ،كثر من مناسبة منهاأفي  هتخدامسا

العام في  سطالأو  شرق كلة المشو  ،1903و في العام غوأزمة الكن، 1950في العام  المجر
 .اميبيانومشكلة  ،1913تان في العام سانغكلة أفش، وم1901

الأمن  جلسلام جا  لمواجهة عجز مسمن أجل ال تحادأن صدور قرار الا الأمر ةوحقيق  
الحرب  ن الدوليين في ظل ظروفلم والأمسته في المحافظة على الماعن الاضطلاع بمه

 .الباردة ووجد التأييد والدعم من الولايات المتحدة
 كلاً شهدت العلاقات الدولية ش ،وفييتي وانتها  الحرب الباردةسوبعد انهيار الاتحاد ال  

اد ر ولي وانفالدض عنه من زوال التوازن خوما تم ،مال والجنوبشع بين الصرا من ال اً جديد
يما سة في العالم وهيمنتها على المنظمات الدولية لاسرئية الأمريكية بالقوة الدالولايات المتح

حيح أن ص  .ةانحسسلام لم تعد اللتطبي  قرار الاتحاد من اجل  صةفإن الفر  ،م المتحدةمالأ
م المتحدة تمكنها من تطبي  القرار مالأ ةالأغلبية التي تتمتع بها دول العالم الثالث في منظم

من جانب الدول  ةومادي ةيسمساندة سيا لبلأمر يتطولكن يبقى أن مثل هعا ا ، المعكور
للنزول عند إرادة  استعدادي كما هو معروف ليست على هو  ،دة حالمت الولاياتلاسيما  ،الكبرى 

 .لثدول العالم الثا
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 المبحث الثاني
 مجلس الأمن

باعتباره دة الأخرى، متحم المر أجهزة الأئاسبة لسينفرد مجلس الأمن بأهمية خاصة بالن
ية عن المحافظة على السلم والأمن الدوليين، سؤول بصفة أساسوالم ،الأداة التنفيعية للهيئة
 .ويت العي يتبعهص، بالنظر إلى طريقة تشكيله ونظام التاً وتتجلى أهميته أيض

لك ما عمن  ؛الأمن سة لمجلصلبيان الأهمية الخا عوقد تعرض الميثاق في أكثر من موق 
م مرغبة في أن يكون العمل العي تقوم به الأ))التي تنص على ( 1/ 24) ورد في المادة
ة في أمر حفظ سيئأعضا  تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الر  هديع ،فعالاً  اً المتحدة سريع

ته التي عنهم في قيامه بواجبا اً ويوافقون على أن هعا المجلس يعمل نائب ،السلم والأمن الدوليين 
 ( 1).هعه التبعاتتفرضها عليه 

  

 المطلب الأول 
 تشكيل مجلس الأمن 

                                                           

 (.الميثاق هذا وفق وتنفيذها الأمن مجلس قرارات بقبول المتحدة الأمم أعضاء يتعهد) أن على الميثاق من( 25) المادة نصت كما(  1
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ف مجلس الأمن أليت -1))على أن  (1)يلهادمن الميثاق بعد تع( 1/ 23) ةدماال صتن  
 واتحاد ،اسوفرن ،وتكون جمهورية الصين  م المتحدة،ماً من الأمن خمسة عشر عضو 

 ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ،(2)الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية
وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضا   ،أعضا  دائمين فيه ،والولايات المتحدة الأمريكية

لك بوجه عفي   ويراعى  .لسلمجم المتحدة ليكونوا أعضا  غير دائمين في امآخرين من الأ
لم والأمن الدوليين وفي سحفظ الم المتحدة في ممة أعضا  الأهاسم ،خاص وقبل كل شئ
 ((.لالتوزيع الجغرافي العاد اً ويراعى أيض ،مقاصد الهيئة الأخرى 

ت مدته لا يجوز نتهينتخب أعضا  مجلس الأمن غير الدائمين لمده سنتين والعضو العي ا -2
وقد  اً يد النصفي سنويدضع الأعضا  غير الدائمين لقاعدة التجخإعادة انتخابه على الفور وي

من ( 01،  21،  23)ديل المواد تععلى   بالموافقة 1903 ار الجمعية العامة للعامقر ن ضمت
عات الجغرافية و جملمبين ا مةرة غير الدائشالميثاق، وبين كعلك كيفية توزيع المقاعد الع

يقيا خمسة مقاعد ولدول أمريكا اللاتينية مقعدان فر سيا وأآعلى أن يكون لدول  صفن  ،تلفةخملا
  (3).واحد، ولدول غرب أوروبا والدول الأخرى مقعدان درق أوروبا مقعش ولدول

ارك في مناقشة أية مسالة شم المتحدة أن تمالأ  ويجوز لكل دولة عضو من أعضا  
 (4)و تتأثر بها بوجه خاصضأن مصالح هعا الع سالأمن إعا رأى المجل سينظر فيها مجل

في مجلس الأمن  اً و عضت سم المتحدة وليمالأ  عو مجلس الأمن كل دولة عضو من أعضادوي 
 سع معروض على مجلا في نز  اً م المتحدة إعا كان أيهما طرفمفي الأ اً أو أية دولة ليست عضو 

المتعلقة بهعا النزع دون أن يكون له ح   تى إلى الاشتراك في المناقشاعيد ،الأمن لبحثه

                                                           

 إعتباراا  النفاذ دور دخل الذي ،1413 العام من ديسمبر 11 في ألصادر 1441 رقم بقرارها التعديل على العامة الجمعية وافقت(  1
 .1415 لعام آب 31 من

 الأول كانون  24 من اعتباراا  الأمن مجلس في دائم كعضو السوفييتية الشتراكية الجمهوريات اتحاد محل التحادية روسيا حلت(  2
 تلك على أنقاضه على قامت التي الأخرى  الدول من أي يتعرض ولم ،1441 العام في السوفييتي الإتحاد تفكك إثر وذلك 1441 للعام

 .الحلول

 النحو على الستة المقاعد توزيع جرى  الأمن مجلس أعضاء بين ودي اتفاق وبموجب ستة العضوية دائمة غير الدول عدد كان(  3
 مقعد البريطاني الكومنولث ولدول واحد، مقعد أوربا غرب ودول واحد، مقعد أوربا شرق  دول مقعدان، الأمريكية الدول لمجموعة: التالي
 .واحد مقعد الأوسط الشرق  ولدول واحد،

 .الميثاق من( 31) المادة نص أنظر(  4
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  .(1)ويتصالت
 

 المطلب الثاني 
 اجتماعات مجلس الأمن

لملقاة على عاتقه وما قد الخطورة المهمة  نظراً دائم الانعقاد  اً يعتبر مجلس الأمن جهاز  
وقد   ،لبحثها اً ر ين عليه أن يجتمع فو عائل عاجلة تهدد الأمن والسلم الدوليين يتسيعرض من م

تطيع معه العمل باستمرار، ولعلك فقد أوجب الميثاق أن سع تنظيم له يضحرص الميثاق على و 
ا نص على مك ،(1/ 21) ةدلمافي مقر المنظمة ا اً دائم كل عضو من أعضائه تمثيلاً  لثيم

س الأمن اجتماعاته في وفي العادة يعقد مجل ،(2/ 21)رية المادة و وجوب عقد لاجتماعات د
تسهيل  ك  في عقد اجتماعات في غير الهيئة إعا كان في علالح وله مع علك ،مقر الهيئة

 .(3/ 21)لأعماله المادة 

طبقا للحروف الأبجدية  ،رئاسته في كل شهر ((المجلس))وتتناوب الدول الأعضا  في  
ع تكون دولته ا نز  ضبالتنحي عن الرئاسة عند عر  سويلتزم الرئي  ،ة الانجليزيةغمائها باللسلأ

 .(2)فيه اً طرف
، ويتولى تحضير (3)م المتحدة في اجتماعات مجلس الأمنمويشترك الأمين العام للأ  

للنظر في المسائل الداخلة في  اً الأمن فور  سويجتمع مجل، جدول أعمال مؤقت للمجلس
م من العام للأميأو الأ العامة ةإعا طلبت علك الجمعي أو ،اختصاصه بنا  على دعوة من رئيسه

  (4).ةحدتم الممفي الأ  ر الأعضاغيحدى الدول الأعضا  أو إ ، أوةحدتالم
  

 المطلب الثالث
 الأمنلجان مجلس 

( 29)للمادة  اً لأدا  وظائفه طبق اً روريضئ من الفروع الثانوية ما يراه شلمجلس الأمن أن ين 
 :يهته و مابمه  ه في النهوضداعسمن اللجان ت اً مجلس الأمن عدد أنشألهعه المادة  عمالاً وا  

                                                           

 .الميثاق من( 44) المادة أنظر كذلك. المتحدة الأمم ميثاق من( 32) المادة نص أنظر(  1

 .بالنتخاب فتتم العامة الجمعية رئاسة عكس على وذلك للمجلس، الداخلية اللائحة من( 19) المادة أنظر(  2

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 49) المادة نص أنظر(  3

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 44) و( 3/ 11) و( 2 ، 1/ 35) المواد أنظر(  4
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 :اللجان الدائمة -أ 
 

 : لجنة أركان الحرب -1
م المتحدة على تشكيلها من ماق الأثأركان الحرب اللجنة الوحيدة التي نص مي لجنةتعتبر  
م يومهمتها تقد  ،هممم مقاو أركان حرب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو من يق  ؤسار 

ية لحفظ السلم بجات حر حافي المسائل المتصلة بما يلزمه من  المشورة والمعونة لمجلس الأمن
تخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع واسوالأمن الدوليين، 
  .(1)عاطتالسلاح بالقدر المس

 
 :لجنة نزع السلاح -2
لقة عاسة الاقتراحات المتدر ب صمجلس الأمن كافة، وتخت  اللجنة من أعضا هعهن و تتك  

 .ريةعل الرقابة على الأسلحة الئلتسليح وتخفيضه ووساابتنظيم 
 
 : لجنة قبول الأعضاء الجدد -3

م مإلى هيئة الأ لة طلبات الانضمام التي تتقدم بها الدو ستختص هعه اللجنة بدرا 
  .لى المجلسإتقرير عنها  م، وتقديةتحدمال
 
 :لجنة الخبراء -4

 سلمجل ليةع اللائحة الداخضالأمن وتنهض بمهمة و  سمجل  أعضا عتتكون من جمي 
 .يحيلها المجلس إليها لتيل القانونية ائامسإضافة إلى ال ،الأمن والقواعد الخاصة بأعماله

 
 :لجنة الإجراءات الجماعية -5

لم سى العلة ظع هعه اللجنة بمهمة النظر في الجرا ات الجماعية اللازمة للمحافلتضط 
اللجو  إليها بموجب الفصل والأمن الدوليين مثل تدابير المنع أو القمع التي يرى المجلس 

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 41) المادة أنظر(  1
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 .م المتحدةممن ميثاق الأ عالساب
 

 :اللجان المؤقتة -ب 
تهي ني ،ة إلى جانب اللجان الدائمةصخا تاممؤقتة عات مه اً لجان ئلمجلس الأمن أن ينش 

يا التي سم المتحدة لاندونيمها، ومن هعه اللجان، لجنة الأئاشرض من إنالغها بانتها  دوجو 
 تأنشئطين التي سم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلمنة الألجو ، 1949 في العامأنشأها المجلس 

م المتحدة في موقوات الأ  1901 في العام غوالمتحدة في الكن مالأم توقوا ،1941 ي العامف
 وفي الصومال في العام 1993 وفي البوسنة والهرسك في العام 1904 ي العامفقبرص 
1993. 

 
 المطلب الرابع 

 ات مجلس الأمن اختصاص
 

محافظة لا  في سإلى جانب اختصاصه الرئي ،الأمن سم المتحدة إلى مجلمالأ قاثمي أسند
ت المتعلقة بالشؤون الدارية والتنفيعية طاسللالاختصاصات وا لأمن الدوليين بعضالم و سعلى ال

 .المتحدة ممللأ
 
 :الدولييناختصاصات مجلس الأمن في المحافظة على السلم والأمن  -أولا  

 ةالعام ةوان تمتعت الجمعي (1)ؤون السلم والأمنشفي  سيئالأمن المسؤول الر  سيعتبر مجل 
الأمن بممارسة  سمجل لعويضط  .وط معينةا المجال وف  شر هعة والتوصية في شقابح  المن
لأحكام الفصل  اً طبق اً سلمي لاً حعات ا ز لنيتعل  بحل ا: صه الرئيس في مسارين الأولاختصا

عمال السادس من الميثاق والاختصاص الثاني في قمع حالات تهديد السلم أو ألخلال به وأ 
  ( ).حكام الفصل السابع من الميثاقاً لأ، طبقالعدوان
 

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 24) المادة نص أنظر(  1

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 34) المادة نص أنظر(  2
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 :اختصاص مجلس الأمن في حل المنازعات بالطرق السلمية -أ 
 صةلة خاأمس عد يع دولي لاا م المتحدة على النص على أن كل نز محرص ميثاق الأ 
السلمية في  ئلاع الوسابعلى الالتزام بإت صولعلك ن ،رهاسبل يهم الجماعة الدولية بأ ،بأطرافه

السلام والأمن  ىللمحافظة عل اً توفيقي اً الأمن اختصاص سمجل سحل النزاعات الدولية، ويمار 
 حيث يتدخل مجلس الأمن في هعه ،الدوليين عن طري  التسوية السلمية للنزاعات الدولية

 :النزاعات في حالتين
م والأمن سلع تعريض حفظ الا ن من شأن استمرار النز يكو ي تال ةوهي الحال: الأولى ةالحال

ول دومع علك فإن الميثاق يترك لل ،عنها سؤولاً مالأمن  سمجل لا ع  الدولي للخطر، حيث جج 
عن طري  المفاوضات والتحقي  والوساطة والقضا   ،عا ناسب للنز ماختيار الحل ال ةريحالمعنية 

ع إلى ا صلاحية دعوة أطراف النز  اً الأمن أيض سولمجل (1)الدولي والمنظمات الدولية القليمية
 (2).إعا رأى ضرورة لعلك اً ا سابقهتسويته بالطرق المشار إلي

ة بما يراه ع التوصيا مرحلة من مراحل النز  ةك الحال بالنسبة لمجلس الأمن في أيعلوك 
ات ك مع مراعاة ما اتخعه المتنازعون من إجرا علو  ،وية سللت ق من إجرا ات، وطر  اً ملائم

القانونية أن يعرضوها على محكمة  تين على أطراف النزع في المنازعاعويت ،عا سابقة لحل النز 
 .(3)لهعه المحكمة يلأحكام النظام الأساس اً العدل الدولية وفق

وعلك  اً ياته بقصد حل النزاع سلميصم تو دّ ع أن يقا النز  طلب إليه أطرافج ولمجلس الأمن إعا  
طة التدخل لومن جانب آخر لمجلس الأمن س (4)(31 لىإ 33 من)دون الخلال بأحكام المواد 

السلم دد المباشر، أي حتى لو لم يطلب إليه أحد علك، في المواقف والمنازعات وان كانت لا ته
 ( 5).لم والأمن الدوليينالسستمرارها أن تعرض للخطر لا أن من شأن اإ، فعلاً 
صل السادس فويلاحظ أن اختصاص مجلس الأمن في إيجاد حل سلمي للنزاعات بموجب ال 

ازعة، أما في تنوى سلطة التوفي  بين الأطراف المسه وللا يخ( 31 - 33)من الميثاق المواد 
زا  إ كفإن مجلس الأمن لا يمل اً،لميس نزاعها ةويسالمتنازعة إلى ت ل الأطرافصو تعدم حالة 

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 1/ 23) المادة أنظر(  1

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 2/ 23) المادة أنظر(  2

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 31) المادة أنظر(  3

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 39) المادة أنظر(  4

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 34) المادة أنظر(  5
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 .اععلك الوضع سوى إصدار التوصيات غير الملزمة لأطراف النز 
 
 : سلطات مجلس الأمن في حالت تهديد السلم والعدوان -ب 

 يف يثاقنها الفصل السادس من المتضم يالمواد الت يها فيار إلشع الوسائل المتنفإعا لم  
 عالسري لللعم تايلاحصالأمن  سد منح مجلق يثاقفإن الم مية،سل تسويةة النزاعات تسوي
ضى تمقب كوعل ،د للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان يوع تهدقو  تحالا يال فعوالف

 ( 1).نصابه إلىأو إعادته  ليينلم والأمن الدو سظ الفالهدف منها ح قرارات ملزمة،
ار شالم تالحالا يالأمن ف ساق لمجليثخولها الم تيال تهعه السلطا ىعل صد ورد النقو  
 ولأنها تخ كلع اً،مهم ياً خريات اً طور ت تمثل تطاسلوهعه ال  ق،ايثالفصل السابع من الم يها فيإل

لم أو وقوع العدوان ولا سد اليهدت تع في حالاقمالمنع أو ال ردابيتاع تخا  مجلس الأمن ح
( 1/ 2)المادة  يالوارد ف يصاص الداخلتد الاخقيلى إت المجلس في هعا المجال لطاس عتخض

  .قاثمن المي

 قع،ف ما إعا كان قد و ييلطة كاملة في تكسب (39) دةلنص الما اً قالأمن طب سمجل عويتمت 
عا ه يرية فيتقدالمن أعمال العدوان وسلطه المجلس  به أو عملاً  إخلالاً  للسلم أو اً دديل تهمثي

 .ولا معقب عليها ةالمجال كامل

عا قرر مجل  جاز له أن  ،عقد و ق اً واندبه أو ع للسلم أو إخلالاً  اً يددهتالأمن أن هناك  سوا 
 اً قبع أو القمع طمنر اليدابتاعه من تخجب ايما  رات أو يقر صيو تمن  اً راه ملائميما  رصدي

  .قمن الميثا  42،  41ين لأحكام المادت

 دعويأن  ة،ر الملائميدابتتخع اليبل أن قف قفاقم المو تل اً الأمن منع سمجل ويملك 
تحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هعه التدابير بحقوق سرآه ضرورياً أو ميالمتنازعين للأخع بما 
وعلى مجلس الأمن أن يأخع بالحسبان عدم أخع المتنازعين بهعه  (2)المتنازعين أو بمركزهم

الدعوة إلى وقف إطلاق النار أو التوصية بعقد ومن الأمثلة على هعه التدابير المؤقتة،   ر،يالتداب
 .هدنة أو الأمر بفصل القوات

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 34) المادة أنظر(  1

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 41) المادة أنظر(  2
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واقع الأمر إن هعه التدابير لا يمكن حصرها، نظراً لأن مجلس الأمن يقدر مدى  يوف 
ن يملا متها للنزاع المعروض عليه، ومعياره في علك، هو أن تؤدى إلى منع تدهور الموقف ب

 . وعدم مساسها بحقوقهم ومراكزهم القانونية من ناحية أخرى الأطراف المتنازعة من ناحية 

أما التدابير التي يجوز لمجلس الأمن اتخاعها في الحالة التي يقرر فيها أن هناك ما يهدد  
 : نوعين السلم أو يخل به أو وقوع عدوان فهي على

فله  س الأمن،ات مجلار قر ع نفيلت ةلحسالم تخدام القواتطلب استتلا  يةر قس ريبتدا :النوع الأول 
من  ة،ديتر على الدول المعي  هعه التدابيطبت، ( )م المتحدةمأن يطلب من الدول أعضا  الأ

ة يلكسوالبرقية واللا يةوالحديدية والبر لجوية ة والمواصلات ايلات الاقتصادلصا قفبينها و 
ة مع يات الدبلوماسقالعلا عوقط اً و كليأ ياً جزئ قفاً صالات و تائل المواصلات والاسرها من و يوغ

ط للدول قليس ف اً ملزم اً د قرار عأن يشهعا ال ير عن مجلس الأمن فيصدوما  ،ةيدتالدول المع
لأن مفهوم الأمن  اً ، نظر اً ضأينما للدول غير الأعضا  ا  ب و حس ةحدتم الممالأ يالأعضا  ف

 .ية بكاملهاولدصالح الأسرة الب يتعل جزأ و تشامل ولا ي يلدو ال

ليها إعا رأى أن إالأمن اللجو  س كري يملك مجلسفهو ع الثاني من التدابير؛أما النوع 
طة سله أن يتخع بوا، رض، أو ثبت له أنها لم تف بهغالتدابير غير العسكرية لا تفي بال
لم والأمن الدوليين أو لعادته سالأعمال ما يلزم لحفظ ال  القوات الجوية والبحرية والبرية من

، من ما نظير في عهد عصبة الأمهة المستحدثة التي لم يكن لطهعه السل وتعتبر لى نصابه إ
 .1945 س التي يقوم عليها التنظيم الدولي منع العامسأهم الأ
لا يفيد أن على مجلس   42،  41المادتين  عأن تتاب ،ومن الجدير عكره في هعا المقام 

يتحق  الهدف له أن يلجأ بعد علك كرية، فإن لم سغير الع تلى الجرا اإ ولاً أالأمن أن يلجأ 
في تقرير الجرا ات التي يقع عليها  ةللمجلس الحرية المطلق نبل إ ،إلى الجرا ات العسكرية

 .لظروف كل حالة اً اختياره وفق
ين على المجلس إتباعها عالتي يت لل للوسائصوقد اهتم الميثاق بوضع تنظيم مف 

                                                           

 هذا وفق وتنفيذها الأمن مجلس قرارات بقبول المتحدة الأمم أعضاء يتعهد)) أن على المتحدة الأمم ميثاق من( 25) المادة تنص(  1
 ((.الميثاق
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 (1).لكيفية قيادته وتوجيهه لتلك القواتللحصول على قوات مسلحة تعمل تحت إمرته و 
فإنه لكل دولة أخرى سوا   ،دولة ما ضدالأمن تدابير منع أو قمع  سوعندما يتخع مجل 

ة صفيها تواجه مشكلات اقتصادية خا اً لم تكن عضو  م المتحدة أومفي هيئة الأ اً كانت عضو 
سائل حل هعه ير الح  في أن تبحث مع مجلس الأمن و بناشئة عن تنفيع هعه التدا

 (2).المشكلات
و الجماعي أالفردي  سع عن النفاعتدى عليها الح  في ممارسة الدفمكما أن للدول ال  

 (3).لم والأمن الدوليينسير اللازمة لحفظ البحتى يتسنى لمجلس الأمن اتخاع التدا
 41المادتين  الأمن لهعه التدابير العقابية الواردة في سفإن اتخاع مجل ،وبدون أدنى شك

إحدى  ضةمعار  إع أن س،ائمين في المجلدالأعضا  ال قون باتفاهأمر مر  ق،اثن الميم 42، 
 .التدابير اتخاع الأمن عن ستؤدي إلى عجز مجل سالدول دائمة العضوية في المجل

 :الختصاصات التنظيمية لمجلس الأمن -ثالثاا  
ات صاختصا الدوليينالسلم والأمن  حفظفي  سعن اختصاصه الرئي لمجلس الأمن فضلاً  

 : منها ،أخرى على جانب كبير من الأهمية
يقافية بقبول الأعضا  الجدد و صالتو  -1  ية صوالتو  يقافالعضوية ويقرر وحدة إنها  هعا ال ا 

 .بطرد الأعضا  من الهيئة الدولية
 ( 4).م المتحدةمبتعيين الأمين العام للأ ةالتوصي -2
م للنظام ضم المتحدة أن تنمالشروط التي يجوز بموجبها لدولة غير عضو في الأ دتحدي  -3

 ( 5).الأساسي لمحكمة العدل الدولية
أن   رى خالدول الأ رائسالأمن بمفرده تحديد الشروط التي يجوز بموجبها ل سمجل ىيتول -4

 ( 0).أمام محكمة العدل الدولية ىتتقاض

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 43) المادة نص(  1

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 51) المادة نص(  2

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 51) المادة نص(  3

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 41) المادة(  4

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 43) المادة(  5

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 35) المادة(  1
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 (1).اليم الستراتيجية الموضوعة تحت الوصايةقاية في الأصطات الو سلمباشرة   -5
 .الاشتراك مع الجمعية العامة في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية -0
 (2).تقرير الجرا ات اللازمة لتنفيع أحكام محكمة العدل الدولية -1
 .ه في تعديل ميثاق الأمم المتحدةصمباشرة اختصا  -1
وعشرين  بعبظرف أر  دعادية أو دورة خاصة طارئة تعقدعوة الجمعية العامة لدورة غير   -9

 .ساعة
 طلب الخامس مال 

 التصويت في مجلس الأمن 
 : يالتمجلس الأمن على النحو ال يت فيصو تحكام الأ قثايمن الم( 21)حددت المادة  

 . واحد تالأمن صو  سكون لكل عضو من أعضا  مجلي)) -1
 .هئعضاأ من  ةعتس قةافو بم ئيةالجراائل سالم يمجلس الأمن ف تقرارا درتص -2
كون من يمن أعضائه  ةسعت فقةخرى كافة بموال الأئاسالم يصدر قرارات مجلس الأمن فت -3

 ...((.قةفتمين مئالدا  الأعضا واتصأنها يب
 

 دث عديبين أعضا  المجلس من حيميز لم  قثايالمتقدم إن الم صضح من النيت 
نظرها ي تيائل السبين الم ق نه فر أإلا   دواح صوتكون لكل عضو يأن  رفقر  تالأصوا
 ئيةجرالائل اسالم يرارات المجلس فقر تصدفقرر أن  تصويتة اليقيث طر ح من سالمجل
هعا النوع من  يالمطلوبة لصدور قرارات المجلس ف ةغلبيه، وهى الأئعضاأ عة من ست ةافقو بم
  .لئاسملا

ل ئهنا المسا ودوالمقص ؛خرى ل الأئاسالم يالمجلس ف تر قرارادترط أن تصشن ايح يف 
من  ةعبأر  يةالمجلس بجانب أصوات أ يف ةالعضوي ةالدول الخمس دائم فقةبموا ةالموضوعي

دورها صل يقتضيل ئمثل هعه المسا يف تراراقن الأ أي  .ويةالعض دائمةالدول الأخرى غير 
 يةدائمة العضو  سلخم ل اصوات الدو أنها يكون من بيمن الأ سمجل  من أعضا ةمسخ ةموافق
 اً قرار  عختن يأعلى المجلس  تععر ئميينالدا  الأعضا  ؤلاهعضو من  أيرض تعا اعإف  .قةمتف

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 93) المادة(  1

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 44) المادة(  2
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 .يةل الموضوعئعه المساهن شأب
 يةائل الجرائسن الميب قةالتفر  ساسمجلس الأمن على أ يت فيالتصو  ةقيقوم طر توهكعا 

ن يض أو الاعتراض وبقالن  بح ويةالعض ةدائم الدولها يت عليصو تتمتع عند التلا  التي
  . ها هعا الحيملكون في يالت ةل الموضوعيئاسالم

والمسائل  يةائل الجرائسالم ينز بييمتلل اً ار يمع يتضمنلم  قثايالم أنإلى  ةدر الشار تجو  
ر سان تممؤ  يرك الصادر عن الدول الخمس الكبرى فتح المشيصر تلكن ال ة،الموضوع

 قايثمن الم( 32)إلى ( 21)المواد من  يها فيائل المنصوص علسأعلن أن المد ق وكيسفرانس
 ددر ما هو سر قب يةائل الجرائسللم اً ر صعد حيد لا ديحتر أن هعا اليغ ئية،ل إجرائاسم عدتج 

 يةف ماهييكتح أن يصر تن اليبيولعلك  ،هاتد طبيعيحدتحول  ثور خلافٌ يلا  يلبعضها الت
 ةمن سلط اً أمر  ئيةأو إجرا وعيةموض نتما إعا كا لتقرير سعلى المجل ةائل المعروضسالم

بشأنه  تصويتم اليتلا بد أن  يأ ية،ائل الموضوعسدائرة الم يدخل علك في ،نفسه سالمجل
على علك أنه  تبويتر   ،قةن متفيالدائم  الأعضا صواتنها أيمن ب نج و ، تكأعضا  تسعة يةبأغلب

فما  ،نةيمع ألةمس يمن المجلس ف قرارور صدن أن يحول دون يإعا أراد أحد الأعضا  الدائم
 سالمجل يخر فو آارضه في علك عضع، فإعا ما يةموضوع مسألةسك بأنها يتملا أن إه يعل

حول يل فيتو،ال  خدام حتجاز للعضو الدائم اس ةلسأالم ةعيف طبييكتت حول ويصتوأجرى ال
عند  ةثاني ةتو مر فيعمل ح  الستا ،له علك تم، فإعا ما إجرائية ةلسأرار باعتبارها مقدون صدور 

 .دوجز الم توبالفي يهعل  طليت وهعا ما ويوع نفسه على التصوضطرح الم
 

 :التفريق بين النزاع والموقف -أولا  
، اً لميس هع دولي لحلا نز  نالأم سإعا عرض على مجل لى أنهع( 3/ 21)المادة  صتن  

في المجلس  ع عضواً ا أطراف النز  دوكان أح( 3/ 52)السادس والمادة  للأحكام الفص اً تطبيق
 دلك افقعوب ،الدائمين وغير الدائمين  ولم يميز هعا القيد بين الأعضا  .تنع عن التصويتيم

لحكم  اً تطيع وفقسولما كان مجلس الأمن ي  .اعفي نز  اً الدائم ح  التصويت إعا كان طرف والعض
لى احتكاك دولي لكي إموقف قد يؤدي  ع أو أيا أن يفحص أي نز من الميثاق ( 34)المادة 

ض للخطر حفظ السلم والأمن عر نه أن يشأأو الموقف من  النزاععا كان استمرار هعا إما  ريقر 
ى احتكاك دولي فيجوز له الاشتراك إلين يؤدي مع ففي موق اً فإعا كان العضو طرف، الدوليين
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 .في التصويت
للتمييز بين  اً ابطضأو  اً الميثاق لم يضع معيار  أنلا إالتفرقة  عههمية هوبالرغم من أ   

ه فسنن س الأملمج نبمعنى أ ن،الأم سة مجلسلطلك إلى ع كبل تر  ،المنازعات والمواقف
موضوعية ولا ريب في  لةأسف ميويعتبر هعا التكي  .ف طبيعة الأمر المعروض عليهييتولى تكي
و حالة عامة تنطوي همعنى الخصومة في حين أن الموقف  اً ع يفهم على انه يحمل دائما أن النز 

أكثر من اتصالها بأطراف معينة  ،على مشكلات سياسية تتصل بعموم المجتمع الدولي برمته
  .بالعات

 :د حق النقضتقيّ  -ثانياا  
اللجو    الأمن من سدائمة العضوية في مجل سمتعددة تحد من ح  الدول الخم ودوردت قي 
تعامل العي جرى الكما أن  ،م المتحدة بعض هعه القيودمن ميثاق الأموقد تض ،  النقضحلى إ

 : لنحو التاليانقض وهي على اللى تقيد ح  إى دالأمن قد أ سعليه مجل
 
بة لقرارات سواضحة في عدم جواز استعمال ح  النقض بالن اً ن الميثاق نصوصمّ تض  -1

العدل الدولية  محكمة تتعل  بانتخاب قضاة تراراقوهعه ال ،موضوعية معينة لمجلس الأمن 
 (1).م المتحدةمميثاق الأ للى مؤتمر لتعديإوبالدعوة 

 
ع عضو دائم عن ناعامل، إن امتتمن خلال ال( 3/ 21) دةالما صالأمن ن سمجل فسر -2

نما ا  و  ،بالرفض ويتاً الأمن لا يعتبر تص سعليه مجل وترار يصقصويت على مشروع تال
العضو الممتنع عن التصويت  تب صو سصويت وبالتالي لا يحتفي ال ةالمشاركيعني عدم 

 ةومن جه  اب أصوات المشتركين في التصويتسلأن الأصل هو ح تفي عداد الأصوا
مع توافر إمكانية  ،العضو الدائم عن استخدام حقه في الاعتراض ناعى فإن امتخر أ

ولا  ،رار موضوع البحثقعلى الية الضمن قةهو بمثابة المواف ،هعه الحالة لاستخدامه في مث
 .ةائل الموضوعيسفي الم ارر قال صدورطل عي
 

                                                           

 .الأساسي النظام من( 11) المادة(  1
 .المتحدة الأمم ميثاق من( 114) المادة
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 مسألةيت على صو ل تعامل مجلس الأمن أن غياب عضو دائم عن التلاكما اعتبر من خ -3 
ا يعني عدم المشاركة في نموا   المسألة،وط القرار المتعل  بهعه سقموضوعية لا يعني 

  .وتهصالتصويت وبالتالي عدم حساب 
 
 
 
 
  الثالثالمبحث 

 محكمة العدل الدولية 
المنازعات  يقوم بالفصل فيعلى مراعاة أن  تللمنازعا ةالسلمي يةسو تج الهمن زكتر ي 
اته أن صيو تدم يقالأمن، وهو  سثاق مجليالم صنصو  ألزمتولعلك  ية،ضائق هيئة يةانونقال
 ةزاع أن يعرضوها على محكمنلراف اأن يوجب على أط ةفض المنازعات القانوني يف يراعي

م المتحدة ممن أهداف الأ أنَ إع  ؛هائومباد ةتحدمم الممع أهداف الأ كويتف  عل (1)،ةيالعدل الدول
انون قعلى أساس من مبادئ العدل وال ةالعمل على حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمي

  (2).الدولي
أحد  يةولدم المتحدة من محكمة العدل الممن ميثاق الأ( 1/ 1) دةد جعلت الماقوعليه ف 

 التيثاق يمن الم( 92)في منطوق المادة  كد على عليكأد التيّ ة، وأدحتم الممللأ سةالرئي ةالأجهز 
 ...((ةم المتحدمللأ ئيسةالر  ئيةالأداة القضا يالعدل الدولية ه ةتنص على أن محكم
كجز  لا  قبالميثا ح لاعن نظام أساسي  فضلاً  بع عشرثاق فصله الرايوخصص لها الم

 (3).تجزأ منهي
كن تالتي لم  الدولي،عن المحكمة الدائمة للعدل  ةالعدل الدولي ةلك تختلف محكمع يوف 
 .العصبة دعن عه قلاً تمس يها الأساسمنظا نكا تيوال ،مممن عصبة الأ اً فرع
أخرى  دوليةام محاكم يولية لا يتعارض مع قدالعدل ال ةوجود محكملك الحال فإن عوك  

                                                           

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 3/  31) المادة أنظر(  1

 .المتحدة الأمم ميثاق من( 3/ 2) والمادة( 1/ 1) المادة أنظر(  2

 وفق بعملها وتقوم المتحدة، للأمم الرئيسية القضائية الأداة هي الدولية العدل محكمة)) أن على الميثاق من( 42) المادة تنص(  3
 ((.الميثاق هذا من يتجزأ ل وجزء الدولي للعدل الدائمة للمحكمة الأساسي النظام على مبني وهو الميثاق بهذا الملحق الأساسي نظامها
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أخرى إلى جانب محكمة العدل  ةوجود محاكم دولي يف إنَ  للا ب، هاتمنازعا لليها الدو ع ضعر ت
هام في المحافظة على السلام والأمن سالدولية تعزيز لوسائل حل المنازعات بين الدول وا  

من الميثاق ( 95)المادة نصت  دة، وعلى علكحم المتميشكل الهدف الرئيس للأ يالدوليين الع
من أن يعهدوا بحل ما ينشأ  ةتحدمم المليس في هعا الميثاق ما يمنع أعضا  الأ))على أن 

بل أو يمكن أن تعقد بينهم في قمن  ئمةاقبينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات 
 ((.تقبلسالم
ها صلاختصا ضعر ننتناول تشكيلها وتنظيمها ثم سالعدل الدولية  ةا لمحكمتنسرادي فو  

 .بة التطبي  وأحكامهاجاو القضائي والاستشاري والقواعد القانونية ال
 الأول بالمطل 

 تشكيل محكمة العدل الدولية 
والجمعية  نخبهم مجلس الأمنتي (1)اً لف محكمة العدل الدولية من خمسة عشر قاضيتأت  

جرا ا ع سنوات قابلة للتجديد ويشترط في القضاة توافر سلمدة ت (2)ةمطول تالعامة وف  نظام وا 
والكفا ة  الصفات الخلقية العالية والأهلية المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية

أن  مان لبعضهما البعض، كمامونرى أن هعين الشرطين مت ،المشهود بها في القانون الدولي
الأخلاقية في صدر هعه المادة هو إعادة التأكيد على أهمية الجوانب  تفاصم شرط اليتقد

 .عموماً بة للقاضي في محكمة العدل الدولية وللقضاة في أجهزة القضا  سالأخلاقية بالن
وتنص المادة التاسعة من النظام الأساسي على ضرورة مراعاة معيار آخر عند اختيار 

على  حكمة حاصلاً مإع قررت أنه لا يكفي أن يكون كل من أعضا  ال ؛قضاة المحكمة
بتمثيل المدنيات الكبرى  يف الهيئة بمجملها كفيلاً تألبل ينبغي أن يكون )) ،المؤهلات المطلوبة

، والنظام ينو لوسكسنجالنظام الا ،وهعه النظم هي  .(3)((والنظم القانونية الرئيسة في العالم
  .ياستراكي ، ونظاما أمريكا اللاتينية وآشوالنظام الا ،لسلاميةوالشريعة ا ،اللاتيني
ية دولة سعلى أنه لا يجوز أن تضم المحكمة في عضويتها أكثر من قاض واحد من جن 

                                                           

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 1/ 3) المادة أنظر(  1

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من 12 ، 111 ، 11 ، 9 ، 1/ 4: المواد أنظر(  2

ثنين الدول، وبقية الغربية لأوربا وخمسة لأفريقيا، وثلاثة لآسيا قضاة ثلاثة بتخصيص المبدأ هذا عملياا  ترجم وقد(  3  لأمريكا وا 
ثنين اللاتينية،  .الشرقية لأوربا وا 
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عا ش ثثلث قضاة المحكمة مرة كل ثلا دويتجد. (1)واحدة عضو ما لأي  نصبج م رغسنوات ، وا 
 .غيره لتكملة الفترة المتبقية بخاسبب من الأسباب، فيعمد إلى انت

وتنعقد المحكمة بكامل . اً للرئيس لمدة ثلاث سنواتبئاون اً القضاة من بينهم رئيس ينتخبج   
 اً ويكون تشكيل المحكمة صحيح  ددها النظام الأساسي،ية يحئتثناسفي حالات ا هيئتها إلا
ثلاثة قضاة على الأقل نة من و كمكل من داخلها دوائر شوللمحكمة أن ت  .قضاةة عبحضور تس

 .للنظر في قضايا معينة مثل قضايا العمل والمواصلات
 ني ثاالمطلب ال 

  واجبات القضاة وحقوقهم

ق حقو لحكمة بمجموعة من الواجبات، ويتمتعون بمجموعة من الميلتزم قضاة ا  
رة شقبل مبا في جلسة علنية اً على القاضي أن يؤدي قسم ويجبج  .والحصانات، لضمان نزاهتهم

ولا يجوز للقاضي أن يتولى مناصب  . (2)ونزاهةعمله، يلتزم فيه بأدا  وظائفه بكل شرف 
تشار أو سكما يمتنع عليه مباشرة وظيفة وكيل أو م. (3)سياسية أو إدارية ولا العمل في المهن

أو  اً أو مستشار  ب  أن كان وكيلاً سمحام في أية قضية ، كعلك عدم جواز اشتراكه في قضية 
 .(4)لأحد الأطراف اً محامي

بالجماع  المحكمةلم تقرر  االعزل م ده بالحصانة ضعأما حقوق القاضي فتتمثل في تمت 
 همئأدافي  ملويتمتع القضاة بالاستقلال الكا. (5)أنه أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة

إلى جانب ما يتمتعون به من  (0)من الضرائب كافة ةتبات معفامر ويتقاضون  ،لوظائفهم
  (1).فهمئحصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين في مباشرة وظا

 اً ين باختيارها قاضيعيتها أن تسمن جن اً حكمة عضو متطيع كل دولة لا تضم السوت  
                                                           

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 1/ 3) المادة أنظر(  1

 .الداخلية المحكمة لئحة من( 5) والمادة الأساسي النظام من( 21) المادة أنظر(  2

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 11) المادة أنظر(  3

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 11) المادة أنظر(  4

 .الداخلية المحكمة لئحة من( 1) والمادة. الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 19) المادة انظر(  5

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 32) المادة أنظر(  1

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 14) المادة أنظر(  1
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م مالقاضي المت هعاويتمتع  ،فيها اً في المحكمة في القضية المعروضة التي تكون طرف اً متمم
محكمة كافة، ويلتزم بواجباتهم فيما يتعل  بالقضية التي عين لبها أعضا  ا عالتي يتمت ق بالحقو 

 (1).محكمة من النظر في القضيةلته بفرا  اموتنتهي مه ، اً متمم اً فيها قاضي

 

 

 المطلب الثالث
 حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

 
 اً ها الح  في أن تكون أطرافدللدول وح))من النظام الأساسي على أن ( 34) ةادمال صتن
ع فاص القانون الدولي ر أشخير الدول من غوبالتالي ليس ل  ((. للمحكمةاوي التي ترفع عالد في

 .الدعاوى أمام المحكمة
 صاخت الفقه الدولي التقليدي، وهي أن الدول وحدها أشداسلك إلى الفكرة التي عويعزى  

ا الدول التي لها الح  مأ .المحاكم الدولية ىجو  إلها ح  اللدالقانون الدولي، وبالتالي لها وح
في الدعاوي أمام المحكمة فقد قصرها النظام الأساسي على ثلاث فئات  اً في أن تكون أطراف

 .من الدول

 ( 2).فيها اً عضو  تقبلاً سبح مصم المتحدة أو التي قد تمول الأعضا  في الأدال   -1

  ( ).م المتحدةمفي الأ اً للمحكمة دون أن تكون عضو اسي سول التي تنضم للنظام الأدال  -2

المتحدة أو  ممفي الأ اً محكمة دون أن تكون عضو لول التي ترغب في التقاضي أمام ادال  -3

                                                           

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 31) المادة أنظر(  1

 النظام في أطرافاا  عضويتهم بحكم المتحدة الأمم أعضاء جميع يعتبر)) أن على تنص المتحدة الأمم ميثاق من( 1/ 43) المادة(  2
 ((.الدولية العدل لمحكمة الأساسي

 النظام إلى تنضم أن المتحدة الأمم في عضواا  ليست لدولة يجوز)) أنه على المتحدة الأمم ميثاق من( 2/ 43) المادة نصت(  3
 ((.الأمن مجلس توصية على بناءا  حالة لكل العامة الجمعية تحددها بشروط الدولية العدل لمحكمة الأساسي
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 ( ).الأمنها مجلس علك بموجب شروط يحدد، و اً في النظام الأساسي للمحكمةعضو 

 :على أنم المتحدة ممن ميثاق الأ( 90)المادة  صومن جهة أخرى تن 

 يا ه فتإف يةولدالعامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل ال عيةمن الجم يلأ -1
  .قانونيةة لأمس

 عيةجملأعن لها اتجوز أن ين مم ،بها ةالمرتبطتصة والوكالات المخ ةولسائر فروع الهيئ  -2
ائل سلها من الم ضعر ي إفتائها فيما المحكمة من اً طلب أيضتأن ، تقو  يالعامة بعلك في أ

 .أعمالها قنطا يانونية الداخلة فقال

لطلب رأى إفتائي  ةحكملمأن ح  اللجو  إلى ا اً ار إليه سابقشالم صستفاد من النيوما   
 .اص القانون الدوليشخيرها من أغولا يثبت ل ص،دها الندح ييثبت فقط للمنظمات الدولية الت

طلب   بح سةم المتحدة الرئيمالأ جهزةلأ تخصا النص ور هع ةالعام ةالجمعي طبقتولقد  
 .المتحدة مبالأم ةة المرتبطصصالمتخ لمعظم الوكالات أيضاً ومنحت هعا الح   ،الفتوى 

 
 ابعر المطلب ال 

 يةالعدل الدول ةاللجوء إلى محكم سأسا 

ية ك تطبيقاً لقاعدة أساسوعل ،لى رضا الأطرافإلى أي جهاز قضائي دولي إتند اللجو  سي 
اللجو  إلى  سج أسار لا يخ  .القانون الدولي تقضي بأن الرضا هو أصل الالتزام الدوليفي 

من النظام ( 30)مع ملاحظة أن ظاهر نص المادة  ،محكمة العدل الدولية عن هعه القاعدة
 سميقد دفع البعض إلى التمييز بين ما  -لة سأرضت لهعه المعوهي التي ت -الأساسي 

من ( 30)نص المادة  دلك نور عولتوضيح   .ى باللجو  الجباري سميباللجو  الاختياري وما 
 :النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنص على أن

 ...تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون  -1))

                                                           

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 2/ 35) المادة أنظر(  1
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بأنها بعات تصريحها ، في أي وقت ،حصر ول الأطراف في هعا النظام الأساس أن تللد -2
المنازعات  عللمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جمي لى اتفاق خاص، تقرإون حاجة دا وبهع

 ...((.هالقانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفس
 

ا ضن ر م سلى أساعير إلى أن ولاية المحكمة قد تقوم شعه المادة تهولى من لأفالفقرة ا
وب الخلاف، أو ش  لنححكمة لامورة اتفاق لجو  إلى الصفي  ا قد يكونج ضالر المتقاضين، هعا 

 صمحكمة ورد النلرط لجو  إلى اشكل شوب الخلاف سوا  تمثل في شساب  لن قورة اتفاصفي 
،لاً ثعليه في معاهدة تجارية أو ثقافية م لة اللجو  إلى محكمة مسأظم نأو في شكل معاهدة ت ًُ

ى سمع هنا هو ما يوضوال ،تقبل بين الأطرافسقد ينشب في المالعدل للفصل في أي خلاف 
 .باللجو  الاختياري 

تصريحات انفرادية تصدر عن الدول   ير إلى حالة اللجو  بمقتضىشأما الفقرة الثانية فت 
ولاية محكمة العدل في نظر ما ينشأ  اً المنضمة إلى نظام المحكمة الأساسي، تقبل فيها مقدم

البعض اللجو  الجباري أو  عليهمن خلافات معينة في المستقبل، وهو الوضع العي يطل  
  .الولاية الجبرية قبولج 

لك لأنه يتوقف على ع اً،أيض اً اختياري اً إلا لجو  سوحقيقة الأمر أن هعا النوع الأخير لي  
ها عفي النزع وعلك لأنه يشترط لقبول الدعوى التي ترفبقة من جانب الأطراف سالموافقة الم

حسب نص الفقرة  -إحدى الدول على أساس من تصريحها بقبول الولاية الجبرية للمحكمة 
 .بلت الالتزام نفسهقع قد ا الأخرى الطرف في النز  ةأن تكون الدول -30 الثانية من المادة

شرط وقد تكون و محكمة قد تكون دون قيد ألر عن الدول بقبول ولاية ادريحات التي تصصوالت 
أو على ح  ، محدودة  لمدة مشروطة بالمعاملة بالمثل من جانب عدة دول أو دول معينة أو

على تضمين هعه  اً وجرت العادة أيض ،(1) الدولة في سحب تصريحها في أي وقت تشا 
 .تحفظات مختلفة التصريحات
زعين بعرض لمتناا ععلى رضا جمي دلمحكمة يعتمفإن انعقاد ولاية ا، على ما سب  اً سيوتأس

                                                           

 الأمريكية المتحدة الوليات وسحب ،1414 العام في لتصريحها فرنسا سحب تصريحها، الدول فيها سحبت التي السوابق ومن(  1
 .1495 العام في لتصريحها
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ع ا النز  ضاستحال عر  اً فإعا فقد التراضي بينهم جميع هصل فيفنزاعهم على المحكمة للنظر وال
 .على المحكمة

 
 المطلب الخامس  

  اختصاص محكمة العدل الدولية
ق البيان نطم الأساسي لمحكمة العدل الدولية اظنمن ال( 31حتى  34)ت المواد من ضتعر  

رضت المواد من عكما ت، حكمة العدل الدولية والشروط الواجب توافرهامالاختصاص القضائي ل
وعليه فلمحكمة  ئي، اصها الفتاصق اختام الأساسي للمحكمة لبيان نطاظنمن ال( 01 - 05)

 .يئإفتا صواختصا قضائي صاصاخت: العدل الدولية نوعان من الاختصاص
 
 

 :القضائي للمحكمةالختصاص  -أولا  
دت هعا دوقد ح . كم ملزم للأطرافحة بروضة المعسألويتمثل في اختصاص الفصل في الم 

في مدى هعا الاختصاص  رق وهي تف ،من النظام الأساسي للمحكمة( 30)الاختصاص المادة 
ية أو مبنية على تصريحات بقبول الولاية الجبر  يةبين ما إعا كانت ولاية المحكمة ولاية اختيار 

لتشمل جميع  دتمت( الاختيارية)أن ولاية المحكمة  ،رت الفقرة الأولى من المادةقر إع  ؛للمحكمة
ياسية سية والمنازعات النأي دون تفرقة بين المنازعات القانو  ،القضايا التي يعرضها المتقاضون 

أو في  م المتحدة،مكما تشمل المسائل المنصوص عليها في ميثاق الأ، والمنازعات الاقتصادية
 .اهدات والاتفاقات المعمول بهاعالم
ر عن دعلى تصريحات خاصة تص اً حكمة قائممأما في حالة ما إعا كان اختصاص ال  

ينشأ من  ولاية المحكمة في نظر ما اً محكمة الأساسي تقبل فيها مقدملالدول المنضمة لنظام ا
للفقرة الثانية من المادة  وفقاً  -هنا  حصرنزاعات معينة في المستقبل، فإن الاختصاص ين

 : في نظر المنازعات القانونية وهي التي تتعل  بالمسائل الآتية -الفقرة الثانية ( 30)
  .ير معاهدة من المعاهداتستف -أ 
 .سالة من مسائل القانون الدوليمأية  -ب 
  .لالتزام دولي اً واقعة من الوقائع التي إعا أثبتت كان خرق  قيحت -ج  
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 .ولي ومدى هعا التعويضدالتعويض المترتب على خرق التزام نوع  -د  
ع ا كمة في هعا النز لمحتفصل ا، ع في شأن ولاية الحكمةا ومن المقرر أنه في حالة قيام نز  

  (1).بقرار منها
ولية ويمكنها أن تعبر دبمل  إرادتها بولاية محكمة العدل ال ليتبين أن الدولة تقب دما تقمم 

 : ليب مختلفة منهاساعن قبولها هعا بأ
وبموجب هعا الأسلوب تعقد الدول المتنازعة اتفاقية خاصة بينها  ،أسلوب الاتفاقات الخاصة  -أ 

 .ع القائم بينها إلى محكمة العدل الدوليةا النز  ةموضوعها إحال
عهد الدولة بقبول ولاية محكمة العدل الدولية للنظر في تتوبموجبه  ،ب سلوب التعهد المسأ -ب

بينها  خاصبينها وبين الدول الأخرى دونما حاجة إلى اتفاق  ي قد تنشأ مستقبلاً تزاعات الالن
 .ل عات الشأندو وبين ال

محكمة لاسي سي النظام الأفف ر يمكن لكل دولة ط إع ،أسلوب التصريح الاختياري  -ج 
لك في عو  نفسهى تقبل التعهد ر العدل الدولية أن تعلن قبول ولاية المحكمة إزا  أية دولة أخ

 .اً ابقسار إليها شل التي حددتها المادة السادسة والثلاثون المئاسالم
 

 :الختصاص الإفتائي للمحكمة -ثانياا 
 

اختصاص إفتائي لا يقل عن ، عن اختصاصها القضائي لمحكمة العدل الدولية فضلاً  
كما بينت  م المتحدة،ممن ميثاق الأ( 90)إليه المادة  تالاختصاص القضائي أهمية، أشار 

ي لمحكمة العدل الدولية الأحكام الواجب على ساسمن النظام الأ( 01-05)المواد من 
 اً المحكمة مراعاتها عند مباشرتها لاختصاصها الفتائي، ثم أوردت المادة الثامنة والستون حكم

ي ما تراه ه -م قدفوق ما ت -كمة مهمة الفتا  تتبع لمحعندما تباشر ا))مضمونه أنه  اً عام
 ((.لخاصة بالمنازعات القضائيةاكن التطبي  من أحكام هعا النظام الأساسي مم
 اً لك خلافعو  ،لا فيما يتعل  بالمسائل القانونيةإر المحكمة اختصاصها الفتائي شولا تبا 

للاختصاص القضائي العي يح  للمحكمة مباشرته بصدد كل ما تتف  الدول المتنازعة على 
 .يةسياس مقانونية كانت أ عرضه عليها من منازعات

                                                           

 .الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من( 1/ 31) المادة أنظر(  1
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المتحدة وهي  موينحصر اختصاص المحكمة الاستشاري في أجهزة معينة من أجهزة الأم 
م المتحدة ملك من أجهزة الأعمجلس الأمن والجمعية العامة ومن ترخص له الجمعية العامة في 

  .للدول ى م فتاو يمحكمة تقدلوعليه لا يدخل في اختصاص ا ،الأخرى، أو الوكالات المتخصصة
وبالرغم من أن هعه الفتاوى التي تقدمها الحكمة هي مجرد آرا  استشارية لا تلزم الجهة  

وقد جرى العمل الدولي ، إلا أنها كتعبير عن الرأي القانوني عات قيمة أدبية كبيرة ،التي طلبتها
ا كما لو كانت المتحدة على احترام هعه الفتاوى وعلى الالتزام به ممالأ مم ومن ثمفي عصبة الأ

  .ملزمة
 
 

 
 المطلب السادس

 الإجراءات أمام المحكمة والحكم 
 

ل المواد من شمص الفصل الثالث من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية العي يصخ 
لنص  لك وا عمالاً ععن  ها، فضلاً باعلبيان الجرا ات الواجب على المحكمة إت( 04 - 39)

بوضع  1940 ي قامت المحكمة في السادس من أيار للعامسمن النظام الأسا(  33)المادة 
نيسان  14رت في قثم أ 1912 حتها في العامئت المحكمة لادلوقد ع ،لائحة إجرا ات داخلية

 .لائحة جديدة  1911للعام 
ات التي ترفع عمن النظام الأساسي أن المحكمة تفصل في المناز ( 1/ 31)وبينت المادة  

الاتفاقات الدولية العامة ( أ: )لقواعد القانون الدولي وهي تطب  في هعا الشأن اً إليها وفق
العرف الدولي ( ب) ،بها صراحة من جانب الدول المتنازعة اً ع قواعد معترفضوالخاصة التي ت

م مامة التي أقرتها الأمبادئ القانون الع( ج) ،عليه تواتر الاستعمال ابة قانون دلَ ثالمقبول بم
مصدران احتياطيان يجوز للمحكمة الرجوع إليهما لتحديد مضمون القواعد  كوهنا  .نةالمتمدي
 .في القانون العام في مختلف الأمموهما أحكام المحاكم ومعاهب كبار المؤلفين  ،القانونية

للمحكمة أن تفصل في القضية المعروضة عليها بتطبي  ( 2/ 31)وفي ضو  نص المادة  
متى واف   اً،ار إليها سابقشوعلك دون التزام بالقواعد القانونية الم ،مبادئ العدل والنصاف
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لك أن للمحكمة أن تستبعد قواعد القانون الوضعي التي عومقتضى   .علكالدعوى على  أطرافج 
 .ستهاار ممتعتبرها غير عادلة، متى خولها الأطراف هعه السلطة ووافقت على 

ية بوضة على الحكمة وتبادل المعكرات الكتار وبعد استكمال المناقشات في الدعوى المع  
ثم تنسحب حكمة ختام المرافعات ميس الئيعلن ر  تا، وانتها  الجرا (1)والمرافعات الشفوية

ها بأغلبية القضاة مة حكلمحكم، وتصدر ا(2)محكمة للمداولة في الحكم في جلسة سريةلا
ويجب أن  ،(3)يقوم مقامه مناوي الأصوات يرجح جانب الرئيس أو سوفي حالة ت ،الحاضرين

عا لم يكن الحكم ، (4)ن أسما  القضاة العين اشتركوا في الحكمموأن يتض اً يكون الحكم مسبب وا 
برأيه  ستقلاً م اً بإجماع القضاة فمن ح  كل قاض أن يصدر بيان اً أو بعض كلاً  اً ادر ص

  من طرق الطعن محكمة الصادر نهائي غير قابل للاستئناف أو لأي طريلوحكم ا ، (5)الخاص
لوله أن تقوم المحكمة بتفسيره بنا  على دع في معناه أو ما غير أنه يجوز عند النز  ،(0)العادية

 .(1)طلب أي طرف من أطرافه

ع تؤثر بصفة حاسمة في ئعادة النظر في الحكم في حالة ظهور وقاإ  سكن التمايمو  
ة عادإ  سوالطرف العي يلتموكانت مجهولة عند صدور الحكم من كل من المحكمة ، عوى دال

 .منه همالإ عن  اً شريطة أن لا يكون جهل الطرف المشار إليه لهعه الواقعة ناشئ ،النظر
تة شهور في حدها الأعلى سحكمة في غضون مإعادة النظر إلى ال سويجب أن يقدم التما 

من تاريخ بعد انقضا  عشر سنوات  هولا يجوز تقديم ،المشار إليها ائعمن تاريخ اكتشاف الوق
 (1).الحكم

 

 

                                                           

 .للمحكمة الأساسي النظام من( 34) المادة أنظر(  1

 .للمحكمة الأساسي النظام من( 54) المادة أنظر(  2

 .للمحكمة الأساسي النظام من( 55) المادة أنظر(  3

 .للمحكمة الأساسي النظام من( 51) المادة أنظر(  4

 .للمحكمة الأساسي النظام من( 51) المادة أنظر(  5

 .للمحكمة الأساسي النظام من( 11) المادة أنظر(  1

 .للمحكمة الأساسي النظام من( 11) المادة أنظر(  1

 .للمحكمة الأساسي النظام من( 11) المادة أنظر(  9
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